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  ملخص البحث
ائع، وخاصة  قل ال لل ف عق ال ة دورًا هامًا في ت ون ات الإل د ال ت
ع م أه  رقي  ان س ال ال ال وني، فإذا  س ال ال الإل

ل ات ع ي م ب ال ب، تل الع ل م الع ائع إلا أنه لا  قل ال لل ة ال
ام  اء ال اء وقع الغ في م اناته س ة ب م ص اره، والغ وع ء في إص ل في ال ت
ل في  اب الع ل  اض ص اء ال له إلى م ل، أو تأخ وص ص اء ال أو في م

رونا ة  ل جائ ث في  ا ح ات ال  ق Covid-19( ه لًا ع غ انه  )، أو فق
ة ( ث مع سف ا ح ة  ف ل Xeloال س في أب اه ال ال ق في م ي غ ) وال

  م.٢٠٢٢عام 
رقي، ح  ة ل ال ال ال ون ة الإل عال ال ال ا  اول ، فق ت ل ل

ة س ال  ق ل ل اولات ق بُ ي م ال ا أن الع رقي، ولق ت ل ال ال
د م  ر ع ه ة أدت إلى  ون ة إل ة أن اد ع اولات ع إ ت تل ال أسف
ل: س ال ال  وني، م ى  ال ال الإل ا  قات ل ال

و ( ل ة ب وني ل وني ١٩٩٩) لعام Boleroالإل م، وس ال ال الإل
قاول ال ( وني ٢٠٠٢) لعام J.P. Morganلل م، وس ال ال الإل

ة (   م.٢٠٢١) لعام Mediterranean Shipping Companyل
اء ع س ال ال  غ ة الاس ا م خلال ال إلى صع صل ولق ت
ا  ي تل به ب ال وني  الع له س ال ال الإل ل م لًا ل رقي  ال

، ه أن ل ال ال  ال الأخ جي أ ل ر ال ومع ذل فإن ال
ا ال  ح ه ائع، فلق أص قل ال لل ف عق ال ة في ت ة  وني فاعل الال
ه س ال  د ور ال ي د ذات ال ائع ي قل ال لل ال ال ورة في م ض
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اقل سلها ال قة ي ث رقي  له ق -ال ال ناً أو م  لالة  -ان اح لل ونًا إلى ال إل
ة  ل ا ل ً ح س ا أنه أص ة،  ف ه ال الفعل على  ها  اعة وش لامه ال على اس
قل ال  ات عق ال لة لإث ح وس ا أنه أص ونًا،  اوله إل اعة  ت ال

ات، و  ل في الإث ل وني  ل إل ة في ش ا ل ال ع ق ائع، وذل  اف لل الاع
ات. ة ال وني ل ع الإل   ال

ة: اح ف ات ال ل ة ال ون ات الإل رقي -ال س ال  -س ال ال
وني ائع. -الإل قل ال لل   ال

Abstract: 
Electronic documents play an important role in the 

implementation of the maritime transport contract for goods, 
especially the electronic marine bill of lading. The validity of his 
data, whether the fraud occurred at the port of embarkation or at 
the port of arrival, or his arrival was delayed at the port of 
destination due to disruption of work in the postal authorities as 
happened in the light of the Corona (Covid-19) pandemic, or he 
was completely lost when the ship sank, as happened with the 
(Xelo) ship, which sank in the waters of the Mediterranean in April 
2022 AD. 

Therefore, we have researched the electronic treatment of the 
paper marine bill of lading, as we have found that many attempts 
have been made to digitize the paper marine bill of lading, and 
those attempts have resulted in finding several electronic systems 
that have led to the emergence of a number of applications for the 
so-called electronic marine bill of lading, such as the electronic 
marine bill of lading for the Bolero Company for the year 1999 
AD, the electronic marine bill of lading for the marine contractor 
(J.P. Morgan) for the year 2002 AD, and the electronic marine bill 
of lading for the Mediterranean Shipping Company for the year 
2021 AD. 

Through the research, we have reached the difficulty of 
dispensing with the paper marine bill of lading completely to 
replace it with the electronic marine bill of lading due to the 
defects of this last document. Nevertheless, the technological 
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development has shown that the electronic marine bill of lading is 
very effective in implementing the maritime transport contract for 
goods, this document is a necessity in the field of maritime 
transport of goods. It plays the same role as the paper marine bill of 
lading, as a document that the carrier-or his legal representative- 
sends electronically to the shipper to indicate that the he has 
received the goods and actually shipped them on board the ship. It 
has also become a document of ownership of the goods that can be 
traded electronically. It has become a means of proving the 
contract of maritime carriage of goods, after accepting writing in 
electronic form as evidence of proof, and recognizing the 
electronic signature of the validity of documents. 

Keywords: electronic documents– paper bill of lading– 
electronic bill of lading– maritime transport of goods.   

  مقدمة
رًا ها ارة ت اة ال ف ال ة لق ع ي ال ال ل وسائل الات ف ارعاً  ًا م ئلاً ون

ل م ش إلى آخ  مات ت عل ولي، ح أص ال لي وال ى ال على ال
عامات  اد على ال ة،دون الاع ر ها  ال ل إل ص مات وال عل ادل ال عة في ت فال

رًا م جهاز إلى جهاز  ح ف ،أص قال آخ ال ان فاض ت لاً ع ان مات  ف عل ال
انات  د ب م م ارة أص ال ات ال ة، فال قل ق ال ال ها  انات ع وال

ات ال ال  ها س ا ف ة  ون   .إل
قل  ف عق ال ة في ت ون ات الإل ه ال د ور الهام ال ت غ م ال ال و

ائع، إلا أن س ال ال ( ة Le connaissementال لل ) وم اتفا
ل  و قل ١٩٢٤ب ال ال قي، في ح أن م ر ال ع م ال ف أ ن ع م ل 

لاح ح م ال ة، فأص ة الف اح رًا هائلاً خاصة م ال اي  - ال ق لاقى ت ًا ل ن
ف عة ال سل  -س ل س ال إلى ال ل وص ل ق ص اء ال اعة إلى م ل ال وص

لاً ع ه، ف و في  إل رقي وخاصة الغ وال ي تل  ال ال ب ال الع
اء ام أو في م اء ال اء في م اناته س ل ب ص   .)١(ال

                                                 
(1)- Victor-Emmanuel BOKALLI, Crise et avenir du connaissement, DMF, 
Février 1998, P. 130. 
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، لاً ع ذل ادلات  ف ة ال ة إلى تق ح ر ات ال ال ام س فق أد اس
ل ساعا ه ن تقل ة ات عات ال ة، خاصة وأن مع ال ارة ال ل ال ت الع

ق  ات، في ال ل تل ال ة اللازمة ل الة ال ه م إ ت عل ف وما ت لل
أ اع وال ي أدت إلى إنهاء الانق ات ال او لاقة وال ف الع ه ال ت  ه خ في ال 

ت ما ة وأوج حلة ال سائ ( ال د ال ع قل ال ال  Le Transportى 
Multimodale()اجه ،)٢ ف  وما  ات عُ ع خاص م ال قل إلى ن ع م ال ا ال ه

اتا (   .)٣()FIATAع ذل  ال 

اح  قل ب ال ة عق ال ا ع  الإضافة إلى أنه  ا أن س ال ال  ك
ه في  ه ت ة، إلا أن أه ف ه ال اعة فعلًا على  ات ش ال لة إث اقل ووس وال

اعة ل ال نه  اعة ك ال لل ع ال ل فإن حامله  ها؛ ول ن له ذات   )٤(و
ه أو  ال له للغ  ع ت اولةو ل )٥(ال ه  ل إل َّ قل لل الي فه ي ال ، و

                                                                                                                       
، دراسة مقا قل ال ائع في عق ال ل ال اقل ب ام ال ، ال ح الفقه د. خال أح ع ال رنة 

ق  ق ة ال ل راه،  ،  - الإسلامي، رسالة د   .١٠٠م، ص ٢٠١١جامعة أس
سائ  - (٢) د ال ع ولي م قل ال عه ال ة م ل ض، م ة محمد مع : د. ناد ع أن ض ا ال ل ه ل ح

ق  ق ة ال ل راه،  ائع، رسالة د ة،  - لل   م.١٩٨٩جامعة القاه
 Fédération International des Associations de Transitaires  etس ال ( - (٣)

Assimilés FIATA،( لف قل م م لاء ال ة ت و م ة غ ح ة دول ل م ه م ق  ت ت
، اء العال ه س ش أن ل عل ة و ول ارة ال فة ال ل م غ ا ال مق اتا، اتا وه اد  وال هي ات

لا ة و ا رالي دولي ل ت م ف ، وج ه ر وم في ح فاع ع ١٩٢٦ء الع م وساه في ال
لاء  قل وو لة لل الع لاء  ة لل ادات ال ع الات ر، وج ات الع ل ة ع ر وت لاء الع الح و م

ة،  ي ر في دول ع :الع   أن في ذل
Fannélie ROGLIANO, Le connaissement FIATA, Mémoire, faculté de droit et 
de science politique d'Aix Marseille, center de droit maritime et des transports, 
1999, p. 19. 
(4)- Georges RIPPERT, Traité de droit maritime, Tome II, n° 1586, P. 494. 

ن ال - (٥) ة الق قل ال في نها ات ال ل تها زادة ع اول أوج ة س ال لل ال وقابل ام ع و
اعة  ع ال ة ل ان اد إم ان لا بَُّ م إ ، ف قل م تأخ ة ال ل ف ع ان  اسع ع وما  ن ال الق

ل. ص اء ال لها م ص ار ل م الان اء ال وع   أث
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اء  ها في م ل ها ول فق ت عها أو ره ع ب اعة ح  ال علقة  ق ال ق ال
ل ورة وص ه ذل م ض ل ل، وما ي ص اعة. ال ل ال ل وص   س ال ق

وني ( ى  ال ال الإل ه ما  ل ذل   Le connaissementل
électronique ة، ذل ون ات الإل ه ع ال سل إل اقل وال اح وال ) ب ال

نًا ب  انًا قان ل ض قة نقل  ت ث ة  ول ة وال ل ان ال ال ال أجازته الق
لات  غل على ال ه ي ال ه و سل إل اعة إلى ال ال ال اقل لإ اح وال ال

ات ال ال  ام س ها اس ي أسف ع ة ال ل ةالع ارة ال ة في معاملات ال   . )٦(ر
 
ً
  أهمية البحث: :أولا

ة وز  ارة ال عاملات ال ادة ح ال ًا ل ات ال ن ال س ادة ت
ة ر اعة )٧(ال ل ال ات ال ال ال أد إلى وص ل عة في ع  - غالًا -وال

قل  ف عق ال احل ت ات الغ في م ل ات ال وع ل س ل ق ص اء ال إلى م
ة  ت في الآونة الأخ ه رقي،  ب في س ال ال ها م الع ائع وغ ال لل

قل ى أن ي ال ع ار س ش  م إص ة ع ة  ف ت ع ه ل   ، ون س ش ب
رقي  ل م س ال ال ونة وأ في ال ال ال أك م ات في ال م
ر  ، وفي ت قل ال اب ال ها خ اعة وم ل ال ها لا ت ائفه ول ل و م  وتق
ة  ارة ال ال ال انات في م وني لل ادل الإل ال ى  ه ما  لاح 

)L’échange de données informatisées EDI ة ف إلى رق )، وال يه
. ات ال ة ل ون ة الإل عال ات ال أو ال   س

                                                 
(6)- Emmanuel du PONTAVICE, Le connaissement et l'informatique, Institut 
Méditérannéen de Transport Maritime, (IMTM.), 1985, p. 224 et s. 

ات  - (٧) ة ال ه ح بلغ  ل ال م ال ي ت ه ال لة حف رقي ي م ال ال
ه  وني  حف زن وزنًا، في ح أن ال الإل ة إلى درجة أنها ت ف ه ال ة على  ر ال

ه وا ع إل ج قة  معها ال لة  اء في ه ع والفقه والق ا ال جعل ال اله لاحقًا، وه ع س
ال س  ع ة ع اس ات لات ال ل ال ل ل ضع حل ح ب امل  ع ت م ول  ك م ال

وني.   ال الإل
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ة  ارة ال ح غ ملائ لل رقي أص ر أن س ال ال ق ع  ا جعل ال كل ه
ادل  ر ال ه ع  ة وخاصة  ات أخ أك ملائ اله  ور اس وأنه م ال

ةوني للالإل ول ارة ال ى  ، )٨(انات في أوسا ال ه ما  ه،  اءً عل و
اعة م  اقل لل اح وال عاق ب ال ع ع ال وني، ذل ال ال  ال الإل
ة:  ارة ال ات ال ل ع ال الأساسي في ع ل و ص اء ال ام إلى م اء ال م

ة ا ل ات ع لة لإث اقل أو فه وس قعه ال ال ال ي ل الإ ؛ و عاق ات ال ؛ وث ل
ة. ف ه ال اعة على  ه ال ل له ب   م 

رونا ( وس  ه ف ا، ولق أ ة س COVID-19ه اجة إلى رق ة ال ) أه
قل في  اس ووسائل ال ة ال ي م ح اء العال ا ال رقي، ح حََّ ه ال ال ال

ي م الأ انئ الع ي م ال ات عالقًا في الع او ى م ال دًا لا ُ ل ع ، و ماك
ات  ن س ل ه لا  سل إل ؛ لأن ال اء العال ع أن دعات في ج ات وال وال
ل فإن س  ل، ل ص اء ال ائع في م ل ال ة ل ل ة ال ة الأصل ر ال ال

د دورًا وني م شأنه أن ي ة م  ال الإل ل اب ال هامًا في ت أص
مات  اع ال غل على انق انئ، وال اءات في ال قل وتعق الإج د ال غل على ق ال
اح  اح م ال ِّ ال ا ُ اء،  ال ة  ت ات ال ا ها م الاض ة وغ ال

ه م  ة س ال ال وغ ل ع ُع ع  رق ف م الع ات لل س
 .   ال الأخ

راسة  افي م ال ر ال وني ل يل الق ع س ال الإل ض ، فإن م ومع ذل
لاً م  دًا قل ني، ف خلال ال ل ن إلا ع ي أو القان على ال الأكاد

ة قالات الع اث وال ع )٩(الأ ض اول ال ي ت ة ال ان )١٠(والأج ا أن الق  ،
                                                 

ن  - (٨) ة لقان ة الأم ال ة وخاصة ل ول ات ال ي م ال ام الع ضع اه ان م ع  ض ا ال ه
ارة ا ة ال ول ة ١٩٩٦ل ول ة ال ة ال  م.١٩٩٠م والل

ة  - (٩) ل راه،  وني، رسالة د ني ل ال ال الإل ، ال القان الله ع ال د. ع
ق  ق ،  -ال وني، ٢٠١٩ -هـ١٤٤٠جامعة ع ش ، س ال الإل زان علي ح م؛ د. س

ة،  ل فه ال ة ال اقع م؛ د. محمد٢٠١٠م ة ب ال ون ات ال الإل سى، س ا م  إب
ة،  ي امعة ال ل، دار ال أم ام س ال  ؛م٢٠٠٥وال ة على اس ت ، الآثار ال ائ د. هاش ال
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ة  ارة ال ن ال ص قان لات على ن ن ال ل  أ تع خاصة القان
ة    م. ١٩٩٠ال

  إشكالية البحث: :ثانياً 
يل ع  وني  ب ل س ال ال الإل ة ال في م ق ال و إش ت
ة ال  ل ات ع ائع واث قل ال لل ات عق ال رقي في إث س ال ال ال

اف و لفة ب الأ ات في العلاقات ال ه في الإث ل ح اعة، وق ة ال  مل
ة،  ارة ال ال علقة  ات ال ة في ال ل غل على ال ذات العلاقة، و ي ال
ارة  عاملات ال ه ال ل رقي  ما ت ي ت أساسها في س ال ال ال وال

ة ق لا ت ة م س ه ال عارض مع ه وني ال ي اف في س ال ال الإل
ل  و ة ب ها اتفا ل ي ت ة، ال ل ة ١٩٢٤ال ارة ال ن ال ا ١٩٩٠م وقان م، ه

ة  ون ارة الإل ذجي لل ن ال ور القان ع ص راسة خاصة  ل ال عارض ال ي ال
ة س ال ال  ق اولات ل د م ال ر ع ه   .و

  منهج البحث: :ثالثاً 
راسة س ال  قارن، وذل ب هج ال لي وال ل هج ال ف نع في ال ال س
ي  امل ال اب والع ر، والأس ا ال ل وتف ه ل ره، وت ه وت اي وني، ب ال الإل

ة، وال ل اة الع قاته في ال اده، وت ل لإ ي ب اولات ال ره، وال ه قارنة أدت إلى 
ل  ائع، دراسة في  قل ال لل ف عق ال رقي، ودوره في ت ه و س ال ال ب

ة. ول ات ال ي والاتفا ن ن ال والف   م القان
                                                                                                                       

ب  اس ن وال ت القان ، م قل ال وني في ال ز  ١٤- ١٢الإل ن ٢٠٠٤ت ة القان ل جامعة  -م، 
ك، الأردن؛ د. أح م وة ال مة في ن ل مق وني، ورقة ع د، س ال الإل ش د سال ال  ح رش

وني ال الإل ة للات ن ة والقان ان ال ل ع ال ، ٢٠٠١ال  -وزارة الع م، جامعة ال
لة ال ة)، م ل اللغة الان وني ( ة، س ال الإل ة جاب الأح ال ات، م ق، إدارة ال ق

ن  ون، ي ة والع ام ة ال اني، ال د ال ة ل م؛ ٢٠٠٤الع ن ام القان اغ، الأح ن ال ة ي أ. عال
ق  ق ة ال ل وني، دراسة مقارنة،  ق،  - ال ال الإل ق ي لل اف لة ال صل، م جامعة ال

ل  د ١٥ال ة٥٥، الع عة ع ا ة ال   .، ال
(10)   - Emmanuelle CHELLY, Le connaissement électronique, Mémoire, Diplôme 
d'étude supérieure et scientifique DESS, Université de droit d'économie et des 
sciences d'Aix-Marseille 3, Center de Droit Maritime et des Transports CDMT, 
1999. 



 دور المستندات الإلكترونية في تنفيذ عقد النقل البحري للبضائع: سند الشحن البحري الإلكتروني نموذجًا
  "دراسة مقارنة"

  د. أنور مطاوع منصور محمد

 

٩٥ 

  خطة البحث: :رابعاً 
ال  ت في م ه ي  ة ال ي ار ال وني م الأف إن س ال ال الإل

 ، اض ق ال ة في ال ارة ال ف عق ال ة ودورها في ت ه الف ء على ه ولإلقاء ال
ل  ع ال في ف ض ة ال إلى دراسة م ه ا م ائع، أدت ب قل ال لل ال

أتي: ا  ، وذل  ال   م
رقي. ة س ال ال ال ة رق ل الأول: ف   الف

رقي. ب س ال ال ال   ال الأول: ع
اني:  ة ل الال ال ون ة الإل عال رقي. ال   ال ال

وني. قات س ال ال الإل : ت ال   ال ال
قل ال  ف عق ال وني في ت ة س ال ال الإل اني: فاعل ل ال الف

ائع.   لل
وني. ة س ال ال الإل ص   ال الأول: خ

ائف س اني: و وني.ال ال    ال ال الإل
ات. وني في الإث ة س ال ال الإل : ح ال   ال ال

  الفصل الأول
  فكرة رقمنة سند الشحن البحري الورقي

ة في  هات ال ا لل ً فًا رئ ثائ ه ة وال ول ارة ال اءات ال ع ت إج
ر الهائل في ال ًا لل ، ون قل ال ال ال ة م ار أجه ة وان ول ارة ال ادلات ال

رقي في  ب س ال ال ًا لع ، ون عة الهائلة في وسائل ال ال الإرسال وال
ي تقع  ات الغ ال ل اره وع ء في إص ل في ال ي ت ة ال ارة ال معاملات ال

ام اء ال اء في م ه س لفة العال )١١(عل ل وال ص اء ال ا أو في م ا ًا ل ة، ون

                                                 
عة - (١١)  ، ن ال ض، القان ي ع ال ال ة،  د. علي ج ة الع ه ، ٢٣٧م، ص ١٩٨٧دار ال
ة٣٠١ب  ة الأم ال ، اتفا ال ح ائع عام  ؛ د. محمد  قل ال لل اع م١٩٨٧لل ، ق

ف  اراً م أول ن ة اع رة م الع ه ة في ج اف رج ال عارف، ١٩٩٧هام أة ال عة م م، 
رة،    .١٩٩، ب ١٥١م، ص١٩٩٧الإس
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ة في  ون سالة الإل فاءة ودقة ونقل ال عة و ة م س ون ات ال الإل ام س اس
وني  ضع س ش إل اولات ل ة م ت ع ه امًا،  ق أ غ ان ت ع أن  ات  ل
قات  ع ل م ال اول مع ال ه لل رقي في قابل ا س ال ال ا ف م م

ة الإدارة ال ر ع ه اولات ع  ه ال ت ه ة، وأسف ر ات ال ام ال ة لاس اح
وني. قات ل ال الإل   ت

، اءً على ذل رقي و ة س ال ال ال ة رق اول ف ف ن في ثلاثة  س
رقي، وفي  ب س ال ال ال اول في ال الأول ع ، ح ن اح م

اني  عالال ال ة ل الال ون ال  ة الإل رقي، وفي ال ال ال ال
الي: ل ال ف وني، وذل على ال قات س ال ال الإل   ت

  المبحث الأول
  عيوب سند الشحن البحري الورقي

ا ال  ون س ش ورقي، ول ه ج نقل  ب ان أن ي ع  م ال
اكل، فه  ي م ال فه الع قع علت ا أنه  اره،  ء في إص ال ة ي  ه م ناح

ي م حالات الغ ال ل م  )١٢(الع ص اء ال ام أو في م اء ال اء في م س
 ، ة أخ الي: ناح ل ال ف   وذل على ال

  المطلب الأول
  البطء في إصدار سند الشحن الورقي

اءا اذ إج رقي لا بَُّ م ات ار س ال ال لاً لإص ة، ف ة ومعق ة  و ت ي
ل فإن  قل،  ة ال ل لفة ع ي ت م ت ام ال عات والأخ ي م ال ع وضع الع
ة،  ف اعة في ال ع ش ال ة  اش اح س ال م ل ال اقل في الغال لا  ال
لات  ام الع ام، نا ع أ ة أ اح ع ل ال لل ة ت ل ق ع غ ول ق ت

ه ع الأ سل إل رقي إلى ال ا أن إرسال س ال ال ة،  س ة والإجازات ال س

                                                 
(12)- Pierre BONASSIES, Le connaissement, Evolution historique et 
perspectives, Annales Institut Méditérannéen de Transport Maritime, (IMTM.), 
1984, p.105. 
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، مع  قل ال قه وسائل ال غ لاً ع ذل ال ت ق وقًا  غ  ال ق 
الح ال اعه في ال في م ال ض ةاح ف ق ال انه  غ ل )١٣( أو فق  ،

ام ل ة أ ك إلى ع اج ال قل ت ف عق ال رقي ع ت انات س ال ال ف ب
انات  انات ال مع ال قة ب ا أك م م ة، لل ادات ال ام الاع اس ال 

. اد لل ي أدلى بها فاتح الاع   ال
، اءً على ذل اج  و ال و اه ال رقي  ار س ال ال ل أن إص  الق
اء ل إلى  م الإج اقل ل اجه ال ق ال  لاً ع ال ة، ف عق لة وال ات ال

اجه  ق ال  ه أو ال سل إل قه إرسال ال لل غ ق ال  اح أو ال ال لل
عة  ف ذات ال ع رقي ل  اول س ال ال ، أضف إلى ذل أن ت ال لف ال

ل ذل قل،  ات ال وال ها تق ف ي ع ل س  ال اب تأخ وص ع م أه أس
. ل س ال ل وص اعة ق ل ال ل، ح في الغال ت ص اء ال   ال إلى م

ى  ل ما  ل، وُجَِ في الع ص اء ال ل س ال إلى م أخ وص ًا ل ون
اب  م إلا لل م ال اب لا  ا ال ، ه اب س ال ان ل اب ال

ق ل ع ال ا أنه لا   ، ون س ش قل ب ألة ال عل  ، ح لا ي  ال
أخ ل ال ح  ل ال ص عالج س ال ، فه لا  يل ع س ال م ب

ائج ضارة  قل م أ ن ة ال ل ي ع ون س شغ ل ب ج ع ال   .)١٤(ق ت

                                                 
ة ( - (١٣) ق سف الفعل ع غ ث  ا ما ح ة على Xeloوه ن اه ال س في ال اه ال ال ) في م

ات م م ل عة  ج قا في  ع س ل  ١٦خل رقي، ولق ٢٠٢٢أب ان س ال ال م، ح ت فق
ع  ل ون ص اء ال ة وم ف ام ال اء  فة م م مع ل في ع ة ت ل لات الع ي م ال أثار ذل الع
ة  ول ع وم ه في رفع ال سل إل ًا على ح ال ان له أثًا  ا  ه، م سل إل ها وال ة و ال

، ال أم ات ال ق ش :اقل وحق   أن
(https: ̸ ̸maritimafrica.com ̸la-perte-du-connaissement )̸. 

ات  - (١٤) ة على م اف عامل لل ان في ال ات ال ا ل خ قل ال إلى ق ات ال أ ش وتل
ولي، ان قل ال ال ق ال د في س اق خاصة في أوقات ال قائها في الأس لها و غ  د. أح ت

ة، دار  ل ة والع ن ة القان جهة ال ة م ال ادات ال ار الاع ، س ال ال في إ غ
ة، ص  ة الع ه   .٥٧ال
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٩٨ 

ه ح سل إل اب س ال ال ان ل اب ال اع خ ل و ه ت  
اعة،  لام ال لاً في اس ع ان م ت خاصة إذا  ل ال ة أو تع ات ال ا الإض
م  ائع ع ع ة على ال اف ار ال اقل م ان  ال اب ال ا أن خ ك

. ل س ال ص ارًا ل ه ان سل إل ها لل ل   ت
اب س ال  ان ل اب ال ار خ ل إص ، فإن  ل ومع ذل ص اء ال في م

اح أن  ل م ال اقل في الغال  قل خاصة وأن ال لفة ال م شأنه أن ي م ت
ع  ة  ل ال أن و ة، وح  اه ن  ًا ت ة ح فالة ب اب  ا ال ن ه ق

ه مقابل خ سل إل اعة لل أ ج إذا سل ال ًا ل ت ن م ان غ مق اب ض
ة   .)١٥(فالة ب

ادة ف ة رق  ٢٢٣فقًا لل ارة ال ن ال ة  ٨م قان ة ١٩٩٠ل ف م ران ال م يل
ه في  ب ع عي ل ال أو م ي امل ال لها إلى ال اعة ع وص ل ال ب
ائع  ل ال ة على ت ع ق اقل  ة م س ال إلى ال ل ن ا أن ت ها،  ل ت

ل ها، و اً  إلى صاح ال ف ع خ ، و ات الع اقل ما ل ي إث أ ذمة ال ت
اعة اقل ال ل ال اً ت ل س ال ج ه دون ت سل إل   .)١٦(لل

ان اب ال ا خ ة ع تأخ  )١٧(ورغ م ل اة الع ها ال ض ورة ف إلا أنه ض
ائع  اع ال لة س إي ه ال ع حلاً له ن ل  ا أن القان  ، ع أم س ال

قل (م.  ة ال ل ام ع عة إت ه س ل اس مع ما ت ا لا ي ة، وه ق ر ال ه قاضي الأم ع
ة " ٢٤٠ ة).١فق ارة ال ن ال   " م قان

اقل ع  ع ال ام ب ع فق ال قل، فه  ل عق ال ان لا  اب ال ف
ع ا أنه   ، ون س ش اعة ب ل ال ة ع ت ات ار ال اقل في الأض صة لل ي الف

                                                 
(15)- Cour de Paris, 26 Septembre 1984, Rev. Scapel, 1985, p. 18. 
(16)- Cour Aix-en-Provence, 6 Septembre 1984, DMF., 1986, p. 157; 

ي (  ن ه الف ا أن الف له René RODIEREك ه أو م  سل إل اعة لل اقل ال ل ال ) ي أن ت
اعة،  ة لل ل ارة  ة خ ا ع  ان  اب ض ى خ  أنق

 René RODIERE, Traité général de droit maritime, Affrètements et Transports, 
Tome II, Le contrat de transport de marchandises, Dalloz, 1968, n° 551.  

عة  - (١٧) ة،  د ال ة، العق لاحة ال اص ال ة، أش ف ، ال ن ال ي، القان ة القل د. س
امعي،  اب ال ة وال عة جامعة القاه ة، م ة الع ه ها، ب  ٣٠٢م، ص ١٩٨٢دار ال ع   .٥٧وما 
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له،  ه أو م  سل إل نًا لل ًا مادًا ول قان ل ها ت ل اعة و ح م ال أن 
اؤل هل  ر ال الي ي ال ع، و قل ع عق ال ا أنه م قل  قل ع عق ال فه إذًا م
اقل، أم ه عق  ل س ال لل ل في ت ي ي ل ش ع ان تعه  اب ال خ

ل س كف ورة ت ام  ا ه ال فالة ون ان ل عق  اب ال قة إن خ الة؟ في ال
اقل   . )١٨(ال لل

علقة  ال إلا أنه  ائل ال ل ال ه ل ن ال ورغ ت لاح أن القان و
اب  اعة، ذل ال ل ال اب س ال ع وص ان ل اب ال ل ي على خ

ه إلا ا ال ل  اعة، وه ل ال رقي ع وص ل س ال ال  لعلاج تأخ وص
جي، نا أن  ل م ال ق اجهة ال د في م ا ال على ال رة ه م ق ل على ع ي
ف في  ع  ه وجعل ال ي قلل م  اع الغ ال ي م أن ضة للع ا ال ع ه

يل له.   ال ع م ب

  المطلب الثاني
  صحة بيانات سند الشحن الورقي الغش وعدم

ص الغ ال  اع الغ ال بل نعالج على وجه ال ل أن ا لا نعالج  ه
ا الغ  ث ه رقي، و ار س ال ال إص اش  اش أو غ م عل  م ال

اعة. غ ال ل ع تف ص اء ال اعة وما في م ام ع ش ال اء ال   إما في م

  الأولالفرع 
  الغش المستندي في ميناء القيام

اع الغ م ال ي م أن اعة فإن الع  أن تقع على س ال ع ش ال
رقي رة الأولى)١٩(ال : ال رت ها في ص ه  ح اعة على  -، وه م ش ال ع

ة ان رة ال ؛ ال دة في س ال ة ال ف ا -ال و س ال في حالة ال ئع ت
الفعل،  ها  ي ت ش ا يلي:ال   وذل 

                                                 
(18)- Cour de Rouen, 11 Avril 1985, Bulletin des transports, 1986, p. 76. 
(19)-Emmanuel du PONTAVICE, Le connaissement et l'informatique, Op. cit., 
p. 226 et s. 
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١٠٠ 

رة الأولى : -ال دة في س ال ة ال ف اعة على ال م ش ال   ع
 : ن ل دة في س ال ق  ة ال ف ه ال اعة على  م ش ال ع

؛  - الأول ة أخ ه سف ها على  الفعل ت ش اعة  انيأن ال اعة  -وال أن ال
اج ش دة في سال اقع ها وال دة م ح ال ج ا )٢٠(ال غ م ، وذل 

  يلي:
الة الأولى : -ال ة أخ   ال على سف

دة في س  ة أخ غ ال ه سف اعة على  الة إذا ت ش ال ه ال في ه
اقل  د فإن ال ع ال اعة في ال ل ال أخ في وص ت على ذل ال ال وت

أخ ن م ن ال ، ول  ألا  أخ ا ال ه ع ه سل إل لاً ع تع ال
ه (م.  ي لا ي له  ة " ٢٤٠ق وقع  أج ة)، أما إذا ١فق ارة ال ن ال " م قان

ن  دة في س ال فإن القان ة أخ غ ال ه سف اعة على  ت ش ال
ادة  ه في ال اقل  م  ٢١٥ال رغ ن ام ال ة على ال ارة ال ن ال قان

ه  اعة على  اقل ع ش ال ة ال ل ة إلا أنه ل ي على م ف ائع في ال ال
دة في س السف   . )٢١(ة أخ غ ال

م  ه ع ع سل إل ار ت ال أل ع أ أض اقل  ح أن ال الة ي ه ال في ه
انات س ال ام ب ج الال اقل ل ت ا أن ال ال ه ذل و سل إل ى أث ال  م

هلاك أو   ، انات س ال الفة ب ة أخ وم ه سف قل على  ال مه  ورة تل ض
لاً (م.  ها م ف عل ة ال ف ل ال ض  ٢١٧تع ف ا  ة)، وه ارة ال ن ال م قان

                                                 
خ لا  - (٢٠) ة ن ات ش م ع ار س إص ة  ف أج ال م م ق حلة  ال أج  ة أو ال ال أج  في ال

ع  ات، و ه ال ر ه ل اس أو م م ع ذل ت ة و ف ع ال ة ي ب اش ار م ا الإص ه
ة ح تقف  ل ة وال اني الأف ع ال ا في  ث ه ، و انات س ال عل ب ات ت تغ
ة أن ت حل  ول ات ال ع ال اعة، ولق حاول  غ ال ل تف ام ق ة أ ص ع ة على ال ف ال

ت ال م ، م و ا الغ ول دون ج ة له ة س ات ال أم ولي لل اد ال ا للات   م.١٩٧٩ 
ادة  - (٢١) اقل   ٢١٥ح ت ال م ال ة الأولى على أن "يل ة في الفق ارة ال ن ال م قان

ة ونقلها  ف ال ائع  ص ال م ب ا يل  ، ف على غ ذل غها ما ل ي ة وتف ف ائع في ال ال
لها". ها ع وص ل   وت
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ه وذل  سل إل ال ر  اث ال اقل إلى إح اه ق ال ة ات اسًا على ما ورد في الفق
ادة  ة م ال ان ح  ٢٤١ال اعة على س اصة  ال ة وال ارة ال ن ال م قان

ة. ف اب ال ها في ع الفة للاتفاق على ش ال ة  ف   ال
ادة  الف ن ال ة أخ  ه سف ل فإن ال على  تها  ١٩٩ك في فق

ة وا ارة ال ن ال عة م قان ا ان ال ورة أن ي في س ال ب ي تف ض ل
ه  اعة على  ورة ش ال ل على ض ا ي ة، وه ف قل فعلاً على ال ل ال
اره  ة ع إص اج ار ال لاً ع تع الأض اقل م ان ال ها ولا  ف عل ة ال ف ال

دة في س ة ال ف قل على ال ل ال ح  انًا غ ص ل ب .س ش     ال
ة ان الة ال اعة ي نقلها: -ال د  م وج   ع

ل على أن  ور ي اح على س ش م ل ال ما  ث ع الة ت ه ال ه
ات  ل ة ع اش قف ع م اقل ت عة ل ة تا ه سف الفعل على  ها  اعة ق ت ش ال

غ الاع ل س ل ق س ال لل ال اح ب ا ال م ه ق قل، و اد ال ال ال
لغ  فادة م م الاس ا الأخ  م ه ق ، ث  اح ة ال ل ه ل ف ه  سل إل قام ال
ها،  اعة ق ت ش قة أن ال ه على خلاف ال ر  اد مقابل س ال ال الاع

ه. اه عل فع دع ه م ي سل إل ا لا  ال   ه
ة ان رة ال و س ال في حالة ال -ال ها:ت ي ت ش   ائع ال

: رة في حال ه ال ق ه الة الأولى ت ارخ م أو  -ال ار س ش ب إص
ة ان الة ال ؛ ال خ ارخ م ا يلي: -ب ات، وذل  ف ار س ش خالٍ م ال   إص

الة الأولى : -ال خ خ م ار خ م أو ب ار   س ال ب
رخًا، و أ ن س ال م ارخ  أن  قًا ل ا ارخ م ا ال ن ه ن 

ة  في  ارخ له أه ا ال ة، ح إن ه ف ه ال اعة على  ال الفعلي لل
ع  ه في عق ال ف عل ع ال اعة في ال ل ال امه ب ال ائع  ق م وفاء ال ال

اد ال ات ت)٢٢(ال وفي الاع ور لإث الي ف ال ض ال ارخ ال ، و
                                                 

(22)- Koffi DORKENOO, La sécurité du commerce international: Les rapports 
entres les ventes maritimes, le crédit documentaire et le contrat de transport 
maritime, thèse Aix-Marseille, 1997, p. n° 753. 



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)                               مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537- 0758(  

 

١٠٢ 

ر س  اً ما  ل فغال ، ول ة أخ اد ال م ناح ح الاع ة وش لف م ناح
ل ال  ة ق ف قل على ال ل ال ان ح ة ب ا جاءت أه ، وم ه ارخ م ال ب

اعة.   الفعلي لل

ه  سل إل اجهة ال مًا في م ه مل اح نف اد ال  ال ح الاع فع ف
اد، ول ق وا لغ الاع ف م م ى  ه ح ف عل عاد ال اعة في ال ل ال ل ب

ة ال  ل ام ع ها إت ع  اصف لا  اب أو ع إض ها  وف لا ي له ف ث  ت
اً  ال اقل م اح لل أ ال ل يل اعة، ل ل ال أخ في ت الي ال ال عاد و في ال

ارخ غ ار س ش ب عاد.إص اعة في ال ل ال فاد تأخ وص ى ي قي ح    ح
اقل  اح وال قع ب ال ل اتفاق  لي، ومع ذل فإن  اقع الع ًا في ال ث  ا  وه
ًا  أً ج ع خ ارخ م غالًا)  قي (ب ار س ش غ ح ه إص ق م

ة ل ه م ت عل ه ت سل إل اجهة ال ا في م ه د ، ح)٢٣(ل م اح ب م ال  يل
ه ع ا سل إل ع مع تع ال خ عق ال اد و ف لغ الاع ه م ق  ي ل ار ال لأض

اء ذل   .)٢٤(م ج
ه إلا  ء إل وث، ح لا ي الل خ فه نادر ال ارخ م ة ل ال ب ال أما 

اعة  ن ال ها ت ج ي  أم ال ة ال ل عل ب أم في حالة الغ ال ال لة  م
اء ال  ه أث ج  ان ت اع وفي أ م   .)٢٥(حلةدون انق

ة ان الة ال ات: -ال ف ار س ش خالٍ م ال   إص
ونة  اصفات ال قة لل ا اعة م ن ال ق م  م ال ق وع اً ل ال ن

ات ( ف اء ت اقل إلى إب أ ال مه، يل ) على Réservesأنها في س ال م ع
أنها أو ق اح  ات ال ها أو في ت ه ش في ص ان ل ها  ال إذا 

ع  اع  ل إذا ثار ن اقل غ م ن ال الي  ال ها، و ة لف سائل ال اف ال م ت لع
أنها (م.  ة " ٢٠٥ذل  ة). ١فق ارة ال ن ال   " م قان

                                                 
(23)- Aix-en-Provence, 22 avril 1976, navire Talita, DMF., 1977, p. 27; Cass. 
Com., 5 février 2002, DMF., 2002, p. 846, obs. Yves TASSEL. 
(24)- Cour Aix-en-Provence, 28 avril 1976, DMF., 1977, p. 27; Cour Aix-en-
Provence, 27 septembre 1985, DMF., 1986, p. 686.  

ة  ٣٨٨أن مادة  - (٢٥) ارة ال ن ال   م.١٩٩٠م قان
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اج إلى س ش ن  اح  اً لأن ال ن ول ن ى  ات ح ف خالٍ م ال
اً  اعة، ون ة ال ى ي دفع  اد ال وح ح الاع ك ع ف ل ال ل م ق مق
 ، اد ال ح الاع ات ع ف ف ل على ت ي ت ات ال ف ال ك ت لأن ال
ى  ات ح ف ار س ش ن خالٍ م ال إص اً  ال اقل م اح لل أ ال ل يل ل
اقل  اح لل ر ال اعة، وفي مقابل ذل  ة ال ل ال ودفع  له م ق  ق

ع  ه لاحقاً ب ع عل ة له م أ رج ا ان ح اب ض ب خ ة ع أ ع ل  ال
اعة   .)٢٦(ال

قاع  د إلى إ و ل ال و ة ت ا ع  اب  ا ال اقع، إن ه في ال
أم في ال ات ال ك أو ش ادة ال ل ن ال ، ول تها الأولى م  ٢٠٧غ في فق

ان على الغ ال لا  اب ال اج  م الاح ة ال على ع ارة ال ن ال قان
ا أك  أنها،  ف  ي ت ال انات ال ة ال م ص ع له على ال  عل وق ح

ادة  ع ال في ال از ت ٢٤١ال م ج ن على ع ي  م ذات القان اقل ب ال
ر  ل إذا أص ه  ، واع الغ ر  اث ال اءً ع ق إح أه ب ان خ ه إذا  ل م
ق  ها في ال وذل  ي ذ ق د ما  ات مع وج ف س ش خالٍ م ال

ة. الغ ح ال ار    الإض
  الفرع الثاني

  الغش المستندي في ميناء الوصول
ل ص اء ال ن الغ في م اء وذل في  ق  اعة أصلاً إلى ال ل ال م وص ع

ة إلى  ف ل ال ارئة حال دون وص وف  د  ان وج ها ال عي ف ي ي الة ال ال
ات  وث تف إدعائه  ارثة،  اث  ان م شأنه إح اء  ه م ال ا اء وأن اق ال

اء ال اعة في م ل ال م ت ع ن الغ  لاً، وق  ص م اح على ال ل ل ص
. اء في س ال ها  أخ   ال ف

د في س ال إلى  ل ال ص اء ال ة ع م ف ف ال ال ت ا ال ل في 
ه، ح  سل إل ها إلى ش آخ غ ال ء م اعة أو ج ل ال ل  اء آخ ل م

                                                 
، ص  - (٢٦) اب جع ال ، ال ح   .٦٩د. خال أح ع ال
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ص  اء ال ها وم الي ي تغ اس ال ة و ف ع ال حلة ي ب اء ال ة أث ة  ال  ل لإن
اء  ع ذل إلى م ة  ف د ال ل ث تع ص اء ال اء آخ غ م اعة في م م ال

ما ت اً ع ا  ث ه ها، و ت مل ن ق تغ ع أن ت ام  ارة ع ال ة  ن ال
ة ات ح   .)٢٧(مع

ائع ا لام ال ل ه اس ص اء ال ايل في م سلة وم أك وسائل الغ وال ل
رة على  ة م ردة مع ش ة م ف ش ما ت ، وذل ع ات ال ل س ون أص ب
اء  لها إلى م ام ووص اء ال اعة م م الفعل ش ال ة، و  اعة مع اد  اس
ة في  ل ك ال اد م ل أح ال ح اع ف رة  ة ال م ال ل، ث تق ص ال

ل ث  ام ل اء ال ردة.م ة ال اعة م ال   ال
ة  ك في بل ال ات ال لأح ال ل س اد أص سل ال فاتح الاع ما ي وع
ة  اد  م س ع ردة  ة ال م ال ا تق ها، ه اعة م ل ث ال ردة ل ال
ه  د ه ع ، ف ات ال ل س لام أص اعها ع اس ها وام اعة لل في بل ال

ق ال رة، في ذات ال ة ال ة أخ لل ها م ع اد ال  ات لل فاتح الاع
ل  ارك رغ أن أص امل م ال ال ة  ل ال ردة ق اس ة ال ن ال ال ت
ل  ردة ق اس ة ال ن ال رة، وت ة ال ات ال مازال ب ال س

ورة وغ ات ش م اءً على س اعة ب ات ال ال انات س ل ذات ب ة وت  ح
اعة. ه وال سل إل اح وال انات ال ة وذات ب   الأصل

ل  ة ب ف م ران ال ق ما  ، ع رة أخ ل ص ص اء ال ا ي الغ في م ك
، ح ي ش  ات ش ل س ون أص ه ب سل إل ة لل ف نة على ال ائع ال ال

اعة م دولة إلى د اء ال ة إلى م ف ل ال اد، وع وص ولة أخ ع  الاس
ل  ص اء ال ها في م سل إل ة ال اعة لل ل ال ة ب ف م ران ال ق ل  ص ال
ه  سل إل ائع لل ل ال ة في ت ن ة قان ا له م سل ات ال  ل س ون أص ب

ال ان  م ال ق ا  ، ول ه ات ال ل س م أص ى ق ها م سل إل ة ال ا مع ال
لام  اس ها  سل إل ة ال م ال ، ث تق ات ال ل س ون أص اعة ب ها ال ل ب

اصة بها. ات ال ال ل س ون تق أص اً ب اعة فعل   ال

                                                 
(27)- Alain TINAYRE, La Fraude maritime et le connaissement, DMF, 1983, 
P.369. 
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ة، ب ف ر فق م ران ال ا لا  ا ال اقل ال ه ر م ال ل ق 
ه ر ه)٢٨(نف ما  سل ، وذل ع ل ال أن  لاحي  ل ال اً لل اش اً م ا الأخ أم

ة  م ال ما تق الة ع ه ال ج ه ، وت ات ال ل س ون تق أص اعة و ه ال إل
اء  اعة ل ل ال ردة، فع وص ة ال اعة ورسالها إلى ال رة  ال ال

إ ولة ال  اقل) ب قل (ال ة ال م ش ل تق ص لاحي ال ل ال اش لل اء أم م ع
ات ال  ل س ون تق أص ه و سل إل ة لل اش اعة م ل ال ل ب ص في بل ال

ام اء ال ة ال في م ا ب ش ال ات  -وذل  ل س رة أص ارها م اع
ة م ال  -ال الأصل ق لاً م أن  ل، ف ص اء ال ها في م سل إل ة ال ل وال

م  ق  ، ات ال ل س ل أص ها وال  اح ال ف اعة ل ل ال لاحي ب ال
ون تق  ه و سل إل اقل لل اش م ال الأم ال اعة  ل ال لاحي ب ل ال ال

. ات ال ل س   أص
ل  ا ال ل آخ وه ت ل ش ص اء ال ، ق ي الغ في م وفي الأخ

لاحي ذاته و  ل ال اره إذن ت ات ال وص ل س ون أص اعة ب ل ال امه ب
اعة م دولة إلى دولة  ما ي ش ال ا ع ا معها، ه ال ها  سل إل ة ال لل
لاحي  ل ال م ال ق ل  ص اء ال ة إلى م ف ل ال اد، وع وص أخ  الاس

ها سل إل ة ال ا مع ال ال ة  ف ات  لل ل س ون أص اعة ب ها ال ل وت
ات  ل س ه أص ل ها دون أن ت سل إل ة ال ل لل ار إذن ت إص ، وذل  ال
اد  ردة ل تق  ة ال ن ال الة ت ه ال اعة، وفي ه ه ال اصة به ال ال

ا لام ال اس م  ات ال وتق ل س ل أصلاً أص سلة ول ت اعة ال عة ث ال
لاحي ل ال ا مع ال ال ل و ون تل الأص   .)٢٩(ب

                                                 
ا  - (٢٨) ال ها  اح ال ف اعة ل ل ال م ت اقل ع ع ة في ح ال ة العق ول م ال ا تق وه

د ع الله ه، أن د. ع سل إل ائع، مع ال اقل ال لل ة ال ل ني ل ع علي، ال القان  م
رج  اع هام ي وال وق ن ال ق ١٩٧٨دراسة مقارنة ب القان ق ة ال ل راه،   - م، رسالة د

 ،   .٦٣م، ص ٢٠١٢جامعة أس
ل - (٢٩) ع ع ه وتعارضه مع ت ح الأخ  ق وني ال ج، س ال الإل ل ف ات الغ أ. ن

قع: ن على ال ة الان ر على ش ة، م ول ة ال ارة ال ال ال ايل في م   وال
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ه الغ  ي عل رقي ه الأساس ال ي الي نلاح أن س ال ال ال و
اناته، أو  ان أو أك م ب و ب لة ت ه ة ح   لاحة ال ال في ال

ع ا ما دفع ال ، وه ات ال ل س ون تق أص اعة ب ل ال إلى ال ع  ت
اولها ت  عها وت ن  ة  غ اقة م ارة ع  عله  رقي  ة ل ال ال ا ح
ه  ل اءً على  اح ب ل الأصل لل ة على أن  ا ارة وال ف ال ة الغ رقا

كومقابل إ ل لل خ الأخ ت  .)٣٠(ال أما ال
ع م  اد ن لة لإ س ه ال ال ه ع ا ول ل ي اس رقي، وه ة ل ال ال ا ال

ة ن ال  ي ار ع ت أف ل وج ائفه، ول ا ال في أداء و رة ه ما أضعف م ق
ل على  ا ي رقي، وه ة س ال ال ة ن رق اءات مع اذ إج يل أو ات ع م ب

قل ال لل ة ال ل ام ع اه ق ن إت د ات ة س ال رغ وج ائع م أه
. ون س ش   ب

  المبحث الثاني
  المعالجة الإلكترونية لسند الشحن البحري الورقي

ة  ة ع  ص ال قل ال  ال علقة  ات ال ة لل ون ة الإل عال ت ال
ن  ل رجال القان ة واله الأك ل ء ال ت س ارة، ذل لأنه م أن وج ات ال ال

ل ان أم الع ات ه ض اف وث د الاتفاق ب الأ ات وج ع إث ارة، و ات ال
ة هي  ا و ال ا ت ات، له ل ه الع ق أم ه انات ل اماته ه أح ال ن ال م
ة  ون ارة الإل د ال ة، و ن فات القان د ال ات وج ان إث ة ل لة ال س ال

ن في  اجه رجال القان ي ت ة ال لة.ت الع ة ومق ي ات ج اد وسائل إث ورة إ   ض

ات  ة ل ون ة الإل عال اغ في ال ف الأساسي لل ة أخ فإن اله م ناح
وني ( علقة Informatiséال ه وضع س غ ماد إل ا ال ا ل ال ف   (

قات  ع ل م ال اول وال ه لل رقي وخاصة قابل ام س ال ال الإدارة اس
ا  اها ون لة وض ق ما ب ل ف ل ي ا اله ف للأوراق، ه ام ال الاس علقة  ال
                                                                                                                       
http: // www.inter-review.com, International Review Magazine.  
(30)- Emmanuel DU PONTAVICE, Le connaissement et l’informatique, Op. 
cit., P. 229. 
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ي م  ل الع وف وت ب قا على ال ضع ال ة ل ي ات ع اج الأم إلى س اح
وني، وذل على  دة وهي س ال الإل ة ال ل إلى الغا ص اولات لل ال

الي: ل ال ف   ال
  ولالمطلب الأ

  المحاولات التي بذلت للمعالجة الإلكترونية لسند الشحن
ة ١٩٥٦م عام  عال ال اماً  ول الأك اه ة هي ال نا ول الإس ان ال م 

ع إلى  ض ا ال ع به ن ال صل رجال القان ، ولق ت قل ال ات ال ة ل ون الإل
قة الأولى : ال لف قة  -ق م غ وهي ال ل ام ال ي تع على ن ة ال ن القان

ة ان قة ال ة؛ ال ر ات ال ال اً  ون اء إل ت على الإق قة ت ادقة وهي   -وال
ات  ال ة  ر ات ال ال ال اً على اس ل ي تع  ة ال ون قة الإل وهي ال

اً لأنها  لاً  قة لاق ق ه ال ة، وه ون ديها ال الإل ي ي ائف ال ل ال ق  ت
ة، ول ون قة إل اول  رقي القابل لل احال ق ل  لها ال ه ال   .)٣١( ه

ات ال ال في ١٩٧٩وفي مارس  اءات م اولة ل إج ت م م وج
ة ( ارة وال ة لل ت الأم ال ل ت  )٣٢()CNUCEDم ل ح عة ع في م

ة، إج  عة للأم ال ا ا ال ة لأورو اد ة الاق عاون مع الل ال ة  ول ارة ال اءات ال
ة رق  ص علقة  ١٢ح جاءت ال اءات ال ها ت الإج ف م اءات اله ان "إج ع

قل  ات ال خ م ها ال م ن ل م ل د م ال "، وت وضع ع قل ال ات ال
ات ال  ال س ة واس ة واح اول ووضع س ش  م ن غ القابلة لل

ةو  ذج ات ش ن ام س ع اس   .)٣٣(ت
اة  وني في ال ب الإل ام الأسل اولات لاس ت ال قف الأم بل اس ول ي
ات  ة إلى م ر ات ال ل ال ة وت ول ارة ال اءات ال ف ت إج ة به ل الع

                                                 
(31)- Emmanuel du PONTAVICE, Le connaissement et l'informatique, Op. cit., 
p. 237. 
(32)- La Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le développement 
(CNUCED). 
(33)- Éric A. CAPRIOLI, La normalisation international des documents de 
transport maritime non négociables, Annuaire de Droit Maritime et Aéro-
spatial, (ADMA), Tome 13, 1995, p. 177 et s. 
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١٠٨ 

ة، ف ون ة إل ون انات الإل ادل ال ام ت  Data Freight Receipt (DFR)ه ن
س ل  ل د ال ج ح ال ب ه ال م ا الأسل ة، وه ر ات ال ل ال ل م ل

ام  ع ن وني، و ه  (DFR)ال ال الإل ه وت اولات ل ة م ت ع ه
ام  ل ن ه ج)٣٤(Cargo Key Receipt (CKR)م ع ام ، وم  اء ن

)Intertanko()ل )٣٥ ف اح، وذل على ال ا ال ام ل  له ي ال ، ول ه
الي:   ال

  الفرع الأول
  (إيصال بيانات الشحنة) DFRنظام 

ال  عامل في م الات دفع ال مات والات عل ال ال جي في م ل ر ال إن ال
ام إل ف في ن اعه إلى ال لف أن قل ال  مات ال عل ادل ال وني ل

ل وم  ه، ل اته وع ل م سل رقي وال عامل  ال ال اء ع ال غ والاس
ا١٩٧٠عام  ة العاملة على خ أورو لاح ات ال ة إلى  -م حاول ال ال ا ال أم

ات  ة إلى م ر ات ال ل ال ة، وذل ب ول ارة ال اءات ال ت إج
ون ة، إل ر ات ال ل ال ة م ون انات الإل ادل ال ام ت ة، ع  إحلال ن

قل ال ( اب ال ل خ ل م وني ل ا ال الإل ا وج ه ) غ القابل LTMوله
اً  ون عالج إل اول وال ق مع )٣٦(لل ا ال اً في ه ذج اً ن ب أسل ا الأسل ان ه ، ولق 

ات ( او ر ال  ). Les conteneursه
                                                 

(34)-Le Cargo Key Receipt (CKR) ور)  ة ال ل ائع  ل ال  Le système de reçu) (ت

de marchandises à clé). 
 Association Internationale des Armateurs Indépendants ,(INTERTANKO) ـ(35)
de Pétroliers: Conférence des Nations-Unies sur le commerce et le 
développement: le commerce électronique: considérations juridiques étude 
établie par le secrétariat de la CNUCED, 15 mai 1998, P. 16. 
(36) -La Lettre de Transport Maritime. 

ن  ا في ي ن قل ال في ف اب ال ام خ اس اً  ف رس ع ١٩٩٠لق أع ا ت ال م ع انعقاد ال
قل ال س ال ال إلا  اب ال ه خ ل  ة، وم ح ال ول ة ال ة ال ن لل لاث وال

ة ( ل ل  ةConnaissementأنه لا  ل قل ال LTM( ) في الأعلى ول  اب ال ا أن خ  ،(
ال م أجل ال ( ارة إ ن Reçue pour embarquementل  ارة م ) ول 
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ة Data Freight Receiptم وج س ال ال (١٩٧١ففي ماي  اس ) ب
ات او ال قل  ي لل ل ال الأ ات العاملة على خ ش ه على أنه ال ج ، ولق ت ت

ع ( قة ال ال ة على Document Fret Rapideوث ج ه ال ت ه )، ح اع
ارات ( ام ذات الاخ ه )، و DFRاس ج قة، ح  ت ة غ د ج ه ال ل ه

ة  ف لة ال ة ع ح انات م ال ال ي ب ة أو الإ انات ال ال ب أنه إ
انات.  ه ال وني له قل الإل ال ح    وال 

ام ( ل ب م  )DFRو الع ق رق، ث  ام على ال اء ال ار س ال في م إص
إرسال ال ره  اء ي م ا ال ل، في ه ص اء ال اً إلى م ون ه إل ونة  انات ال

ه  اعة ت اعة ي  ل ال ما ت عة، وع ا ة  اس رق ب انات على ال ه ال خ ه ن
اعة. لام ال ه لاس سل إل ع إعلاناً لل ه  ا ال ل، ه ص  ال

ام ( ا ن ا اجDFRوم م ل لا  ص اء ال ،  ) أنه في م ه ل ال سل إل ال
ا  اعة،  ل ال ع ت ى  ة ح ق ال اقل ومعه ت م إلى ال ق في أن ي بل 
و ال  اء على ال ا م شأنه الق ة وه ون قة إل انات ي إرسالها  ل ال أن 

لا ا ال ي ت م ج ه ا أنه  رقي،  انات س ال ال ث في ب ت ق 
 ، ار اء ت : وس ي  بها ال احل ال ي م ال ال وت الع انات  إرسال ال
ل  ه، و سل إل ل: ال ص اء ال ؛ ث في م ر ر، م لاء ع ارة، و ات ت ش

ة. ة ال ر، ال   الع
، ح DFRورغ أن ( ل س ال لة تأخ وص عالج م عة و ال ) ي 

ع وق  ي إرسال ها وفي أس ال اعي  نقلها  اً ع  ق ص ون اناته إل ب

                                                                                                                       
)Embarqué لة في س فة س ال  د ذات و قل ال ي اب ال ن ف )، وم ح ال

ي و  انات ت ها ب اقل وت ل ال اعة م ق لام ال ال لاس إ ات و اعة م ح الإث صف ال
ل  ة  ع س مل غ، ول لا  ف اء ال وال عه وم اقل وت عها واس ال دها ون ها وع ك

اول ( اعة فه غ قابل لل اد، عق No négociableال ع م ، د.  ل ان ف )، ل م ال
ائ والاتف ن ال ال ائع وفقاً للقان قل ال لل ق ال ق ة ال ل راه،  ة، رسالة د ول ات ال ا

ا ، تل ة، جامعة أبي  بلقاي اس م ال ة والعل ، س ائ ها.  ٩٨م، ص٢٠١٢ -٢٠١١ن، ال ع   وما 
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ع على أص هم ودون حاجة إلى ال ي عل ه أو ال ، ورغ )٣٧(ل ال أو خ
اعة، إلا أنه غ قابل  لام لل ال اس ل إ قل و د عق ال ج ات ل ل إث أنه دل

م  ارة (ع اً  ل دائ اول، ح  اعة لل ل ال اول)، ول   ة لل القابل
ا  ة،  حلة ال اء ال اعة أث ق على ال ق قل ال ح ب الي فه لا  ال لة، و ق ال

ه لل اد الأنه لا  تق ح الاع   .)٣٨( في حالة ف
ب جعل ( ه الع اد DFRه ح اع ف نة  ق ات ال ل ) غ قابل لل في الع

ه م عامل  ار ال قل ال واق ال ال ه في م عامل  ل ال ا ما جعله قل ، وه
الي  ال ، و اء العال ل أن اده ل م ام ا) وع ة وأورو ال ا ال ة (أم ا مع على م
ه  سل إل رة ال ها ش في ق ن ف ي  قل ال ات ال ل ه إلا في ع ء إل فإنه لا  الل

ة ح لا  ال ام (ال اءً على ن اد م ب ح اع اDFRه ف  .)٣٩() ه
  الفرع الثاني

  (تسليم البضائع بكلمة المرور)CKR نظام 
اناته  اغة ب ع ع  إعادة ص ام ت ت س ال ال ا ال ى ه ق
فع  م ب خل وتق ما ت ك ع انة لل ل ض ا ال  ح ه الي أص ال ة، و ق اغة م ص

ار س ش ورقي ة  اد م دون حاجة إلى إص ح اع اعة ع  ف ال
ة  حلة ال اء ال اعة أث ع ال ح ب ا ال  ا أن ه  ، اب نقل  أو خ

ع. اول على خلاف س ال ال الي فه س ش قابل لل ال   و

                                                 
(37)- Michel DESRUES, Comment réussir ses exportations outre-mer par voie 
maritime, p. 23 et s., Propos repris par Emmanuel DU PONTAVICE in «Le 
connaissement et l’informatique», in Annales IMTM, 1985, p. 223 et s. 
(38)- Emmanuel DU PONTAVICE, L’informatique et les documents du 
commerce extérieur, in Revue de jurisprudence commerciale (RJC) novembre 
1979, numéro spécial: L’informatique et le droit commercial, p. 643. 

ام ( - (٣٩) ع ن داً، DFRل  ج ع م ي ل  ل ال الأ ات  او ة لأن خ ال ماً، م ناح ) م
ال  اصل في وسائل الات ت  ال ال ات ق تغ ة لل ج ل ة ال ة أخ لأن ال وم ناح

ة ال س ات الآم د ال ن وتع ات الان اول ال ة ب لاحة ال ات العاملة في ال ح لل
وني. ات ال ع  ال الإل سل س ها ي ي م ن ح الع قل ع  الان ال علقة   ال
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ة ت ش انات على  ل ال ام ب ا ال ل به اح  و الع ل ال قل مع ت ال
اقل،  ة ال اس ة ب ف اعة على ال ور) وق وضع ال ة م وني (كل اح إل ف الاً  إ
انات وهي: اس ب  اقي ال اقل ب اد ال إم اح  م ال ق حلة لاحقة)  ع ذل (في م و

لي ع ح ال ار  ة)؛ إق فة أم ال م ب ق ام (ال  اء ال قه في ال في م ق
ل  وره  اقل ب ل فإن ال ل،  ص اء ال ة إلى م ف ل ال اعة إذا ل ت ة ال مل

 : اح تق اعة؛  الأولال ف على ال اء أ ت م إب ع ه  ه تعه انيعل   وال
ة. ة ال الأم على ال ل اعة ل ه على ال اف ه م   عل 

ام اء ال م ب ال في م ائع) مقابل  ق اح (ال اعة لل ة ال فع  ب
ل إلى  ص ل ال ، وق ل ل ب ص اء ال ار ب ال في م ال وخ لامه للإ اس
ة ورسال  اً لل صفه أم ل ب ص اء ال ار ب ال في م إخ اقل  م ال ق اء  ال

سل إ م ال ق ا  )، ه ه (ال سل إل ال إلى ال رة م الإ فع إلى ال ص ال ه  ل
ار  ا الإخ ه ه م ب ق ع ذل  ل الأصلي، و ص ار ال له على إخ مقابل ح

اعة في مق ال ه ال ل ه له مقابل ت ل اقل وت ة ال ل   .)٤٠(ل
ام  عة أ ل ب ص اء ال ة إلى م ف ل ال ل وص اقل ق أن ال ا ال  و ه

اراً ب ه إخ سل إل سل إلى ال ي ي ة ال قة الل ه على وجه ال د  اعة  ل ال ص
اعة. لام ال ها اس   س ف

ح  ت لا  أن  ، ذل لأن ال ة لل ة الأصل لة ال قى م ومع ذل ت
ل،  ص اء ال ع إلى م ل  ة ل ت ف اعة في ح أن ال لاك ال ة ام ان ل إم ال

ة ال لل الي فإن قابل ال ا ال لا  و ا أن ه مة،  ع ن م ه ت الة ه اول وال
اق فلا   ا ال عامل الأم والأورو أما في خارج ه ه إلا ب ال عامل  ال

. ا ال ل ه عامل    ال
لاً م  رقي ب اً س ال ال ن دائ ل ف ارة  ات ال ل اف في الع ل فإن الأ ك

ال نقل ال ه وع ت سل إل ور ال م ب ق ما  اً، ذل لأن ال ع ون انات إل
ل  مة ق  ه ال لغ مع مقابل ه اقل م ض على ال ف اد  الاع ار  ار الإخ إص
ة  يها ال ل ل ام إلا أنها ت ا ال ة ه فائ ارها  ك رغ إق ا أن ال إلى مائة دولار، 

                                                 
(40)- Emmanuelle CHELLY, Le connaissement électronique, Op. cit., p. 74. 
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اع ال قاء على وفاءها للق ع على في ال ا أنه م ال  ، اد ال الاع اصة 
ام  ا ال ال ه ع اس اح  اع ال ات إق او ي لل ل اص خ ال الأ أش
ضع  ام م ا ال ضع ه ل ما س ل ي لاف، ل و له خ وم لل ي ال ي ال

. ف   ال
  الفرع الثالث

  Intertankoنظام 
ه عام  ام  ا ال ائ (م، و ١٩٨١ه قل ال راً لل ان مق لا Vracرغ أنه  ) أو 

ائع، ف عام  اع نقل ال ل أن قه على  )، إلا أنه  ت ل ت (ال م ١٩٧٦ت
ف ( ل م م ن  اب ناقلات Chase Monhattaكَّ ة لأص ول ة ال ) وال

قلة ( ول ال وع ( )٤١()INTERTANKOال ) Sea Docs Registry Limitedم
ات ال ال و  ال س ًا لاس ًا م ف وس ن ال ن،   ه في ل مق

ه، ث  رقي ل اع س ال ال إي اح  م ال ق دع  ل م أو  ك ت
ونًا. ال إل علقة  ات ال ل افة الع اء  ف إج لي ال   ي

ق علقة ب ات ال ع ام إلى ت ال ا ال ف ه ه رقي ع و  س ال ال
ار س ش  إص م  ق اقل  ام فإن ال ا ال فقًا له ل، ف ص اء ال ة إلى م ف ل ال وص

دع ل م ( ة س أو Sea Docsورقي ي ل اح  ل ال ف ب م ال ق ) ث 
اده  إم اح  م ال ق ي  اعة إلى م ج ة ال ، وفي حالة نقل مل ع ة ال شف

ه ،  به ل ال إلى ال ه في ت ه ب اح إشعارًا لل  سل ال ة، ث ي ف ال
ة  ف قة ال ا ل ال له م خلال م له ت ق لاغ ال  إ م ال  ق ا  ك
اعة،  ًا لل اره مال اع ل اس ال  م ال ب ق ع ذل  ه، و سلة إل ال

اعة إلى م ل ال ة وع وص ون ع الال ة ال إرسال شف م ال  ق ل  ص اء ال
ع إلى ال الأخ  ة ال سل شف ا ي لاً له،  اره م اع ان  اقل أو ال إلى ال

ه. سلة إل ة ال ف ة ال اس اعة ب لام ال م لاس ق ع أن ي   ال 

                                                 
(41)- International Association of Independent Tanker Owners. 
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انات  ل ال ان  ت ام  ا ال فقاً له الي، ف ال ونة على س ال و ال
ة م ( ون اد آلة إل اول في ع رقي القابل لل الي Sea Docs Registryال ال )، و

ه  وني)، ولا  تق ل إل ه الآلة (س لاً على ه ن م رقي  فإن س ال ال
ات و  ل ة ال ل م  قل ا م شأنه ال اعة، وه لام ال ه لاس سل إل اً لل ء ماد ال

ع  ة  ر ات ال قال ماد لل اك ان ع ه رقي، ح ل  لازم ل ال ال ال
ونيت ل الإل انات في ال   .)٤٢(ل ال

ل  ة  ت ة ملائ مات لة معل ل أ وس ع ام ل  ا ال ، فإن ه ومع ذل
ل ف ، ول ل اف ع  ال ال ب الأ ها، س الات انات عل اً ال ل ه لا يلغي 

اً  رقي دائ ا فإن س ال ال قاله، وله ة ان ل هل فق ع ه  رقي ول س ال ال
ه ع  ، ح ي تق اد ده ال ث في وج اً لا ي ون اناته إل ل ب د، وأن ت ج م

اعة. اع أو ع ره ال   ال
ف اح ح إنه أخ ام ل  له ال ا ال ، فإن ه ل ة فق على ل ور س ل م ي ق

ة أو  مات عل ون إلى ال ا ي قل ال ما زال ال ال عامل في م ره، ذل لأن ال ه
ي  لات ال لاً ع ال ة، ف ع ال وال ات ال  ة ل ون ة الإل عال ال

ة ال ة وس ل أم وال ال وال ال علقة  ام وال ا ال ل به ع الع ت  مات.ه   عل
  الفرع الرابع

  القواعد الموحدة للتبادل الإلكتروني للبيانات التجارية
اي  ٣في  ارة ١٩٨٥ي اءات ال ة للإج و ة ال   (NORDIPRO)م قام الل

ارة  انات ال وني لل ادل الإل ام ال اس ال  ة لاتفاقات الات ح اع م ضع ق ب
(Uniform Rules of Communication Agreements in Trade Data 

Interchange)  اع إلى ه الق ف ه ة، وته قل ة ال ر ات ال ضاً ع ال ع
الأمان  عل  ا ي امل  ضاء  صل ل ار على ال ال ال ة العامل في ال اع م

ه  أم وتف ه ة وال ل انات وال ة وحف ال قات وال اع ذاتهاوال   .)٤٣(الق
                                                 

(42)- Emmanuel du PONTAVICE, Le connaissement et l'informatique, Op. cit., 
p. 244 et 245. 
(43)- Emmanuel du PONTAVICE, Le connaissement et l'informatique, Op. cit., 
p. 245 et s. 
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ة  د ال لاً ول ت إلا م ح فإنها ل ت  ض اع لل ه الق ان ه ًا لفق ون
ن  ه للقان د ت ت م ا أنها اع ة،  ون ارة الإل ة لل ح اع م أس ق الأولى ل

ة. ون ارة الإل ولي لل ار ال ن ال ة للقان ة الأم ال ذجي لل   ال
اولا ال ورغ إخفاق تل ال اقة في م اولات س ان م قة إلا أنها  ا ت ال

فة  ة  ات ال ال فة عامة وس ارة  ات ال ة لل ون ة الإل عال ال
  خاصة.

  المطلب الثاني
  ظاهرة سند الشحن الإلكتروني

ة  ون ة الإل عال ف لا بَُّ م ال ضع ال وني م ع س ال الإل ى ن ح
ائف س  ل فق ل رقي ت فة س ال ال ان و رقي، ذل لأنه إذا  ال ال

ة  قل فإنه م ال معال ات عق ال ل لإث نه دل اعة و ل ال ل ل نه دل في 
اناته  ة ب عل معال اعة فإن ذل  ل ال ائفه أنه  اً، أما وأن م و ون اناته إل ب

ة. ونًا أك صع   إل
وني ف ال ل إل ع على س ام معق ح  أنه ن وني ي   الإل

ها  اد ذ ع انات ال لاً ع ال اعة ف ال اصة  ة ال عا ل الأوام ال ه  ل عل ت
ل  اعة على ال ل اس صاح ال في ال د ت رقي، ف على س ال ال

ل ع اعة م ص ال ح له ال في ت وني  و الإل قل ووضع ال ق ال
ة ع  عا ازلات ال لة م ال ل سل ل  ت قل ذاته، و عق ال علقة  ال
ة  ا ع  اً  ون ائف س ال إل ة و صل إلى معال الي فإن ال ال اعة، و ال

رقي. ة ل ال ال ة ال ون ة الإل عال   ال
وني إلى  ف س ال الإل ه ب و أسل ائفه  رقي ب ام س ال ال

ة  الإضافة إلى ذل فإن ت  . قل ا ال ال علقة به ب ال وني وتلافي الع إل
قل ال م  ال ال عامل في م أنة ال د إلى  ال ي وني  س ال الإل

. ا ال ا ه ا رات وم   ح ق
ل س ال اولات ل ل ال ع إخفاق  ة و ول ات ال وني جاءت ال  الإل

ة  ول ة ال ة ال ولي ١٩٩٠وخاصة الل ار ال ن ال ة للقان ة الأم ال م ول
دام ١٩٩٦ اع روت ل ق ة ٢٠٠٨م و عال ال عل  ة ت ح اع م ضع ق اولة ل م 

ارة،  ات ال ة لل ون الي:الإل ل ال ف   وذل على ال
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  الفرع الأول
  اللجنة البحرية الدولية

ة ( ول ة ال ة ال ) Le Comité Maritime International CMIقام الل
ارة ع ١٩٩٠عام  ة، وهي  ون ات ال الإل عل  ة ت ح اع م ضع ق م ب

سائل  ع على ال وني  ي ل ال الإل ام ج اد ن ها إ ف م ة اله اع اتفا ق
ة  ون ف الإل ا يه ه،  سل إل اعة لل ل ال اوله وت ار ال وت ها في إص وح

ال س  قل، أ اس ة ال ل اء ع ائع أث ال علقة  ق ال ق وني لل قل الإل إلى ال
وني. رقي  ال الإل   ال ال

ار عق ب ولي ال ت ال ة في ال ول ة ال ة ال وع الل اء م  في ولق ت إب
ة م  ن  ٢٩إلى  ٢٤الف ح ١٩٩٠ي وني  ام إل ارة ع ن ة  ان الف م، و

اً،  و قعة ي ات ال ال ي أمان أك م س ع ة و اب اء ال ا الأخ ال م م
ة ال ات مل لات إث غل على م ةوال ون سائل الإل ، و )٤٤(اعة م خلال ال

اس ة ب ه الف ف ه ى (ت قلة ت ة م س ل DATABANKة م ف  م  )، ح تق
ة. ون انات إل مات إلى ب عل ه ال ل ه مات ث ت عل   ال

ن م  ي ي اح ج ار ت وضع اق ذج  ١١وفي  ف إلى وضع ن ة ته قاع
ة،  ون انات إل ة ب ر ات ال ال ال س ن في اس غ ي ي ي ال عاق أمام ال

ان م  ة و عاق اف ال ة الأ ا ف إلى ح ي يه ام عال اد ن اح إ ا الاق ع ه ض
ة وحف  ث وال ي وال لة ال ارة وم عاملات ال لة أم ال عالج م و

. أم ة وال ل ام ال مات ون عل   ال
اقل أ  ار ال م إص اف على ع ف الأ وني ل ال ي اول الإل فقاً لل ف

ع أن س ش اح  اعة م ال ه ال ل ، ول ع ت اح ة ال ل  ورقي ل
سالة ت  ه ال اعة، ه لام ال اس ة  ون وني رسالة إل انه الإل سل له على ع ي
؛  اح رقي: اس ال ان م ال إدراجها في س ال ال ي  انات ال كافة ال

                                                 
(44)- Eric. A. CAPRIOLI, Droit des entreprises, Echange de données 
informatique, Juris-Classeur, Fascicule de la Chambre commercial de la cour 
de cassation, (com. Fasc.), 8, 1995, nº 1, p. 2. 
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اردة عل ات ال ف اعة؛ ال اصفات ال ؛ ورم س م ل ان ال عاد وم اعة؛ م ى ال
)Un code confidentiel ا إرسال ه ة، و ل ق قل ال ات ال ل ام في ع ) للاس

ما ي  رقي خاصة ع ة س ال ال ا ة  ون سالة الإل ه ال ح ه م ال ت ال
اقل. ل ال عها م ق  ت

عة أرقام أو م ن م م ال ق  ها  وال اس وف ب عة ح
ل  ه م ق سل إل ار ال ه للإخ د تأي اح  ها، فال ة وص ل ام الع اف إت الأ

اقل  م ال ال عي لل ائ ال ح صاح ال في  ،)٤٥(ع ال ف ال ح ال و
ه أو نقل ال في  سل إل ل أو تع ال ص اء ال اعة في م لام ال م لاس ق ال

امله.ال ال في س ال للأم أو للإذن أو ل ا ه ال  اعة 
م  إعلان حائ ال وني إلى الغ  اب في س ال الإل و نقل ال ال
م  ق ة  ه ال اقل له ع تأي ال ا و ، وه ا ال للغ ه في نقل ه غ اقل ب ال لل

اصفات ه  اد نقل ال إل ار ل ي م  إرسال إخ ق ار  ل الإخ ق اعة، و ال
ة  ل م ا في  ، وه ي رم س آخ ائ ال م ال و لل إلغاء ال اقل  ال

اب في ال للغ ي  .(٤٦)نقل ال ال
لاقاً م أن  ه ان ال رم س خاص  ائ ال ل حائ م ال ن ل و أن 

ة حائ ل ال ا ع  ه  م غ قابل كل واح م الي فإن ال ال  الأصلي، و
اله م  ع لة دون اس ل اً وذل لل ن س ل م ش إلى آخ و أن  لل
ائ  اعة، وعلى ال ل ال عاد ت ان وم م ال  عل حائ ال اقل  ، فال ل الغ ق

م ال  ه -لل ف اعة ب ل ال ه وأن -إذا ل  سل إل ع ال اته  أن  ي تعل ع
ل ال ، و ل اً  ة ال م ال تلقائ  . )٤٧(ي إلغاء ال

                                                 
اقل  - (٤٥) ة م ال ون سالة الإل ه ال ل اح ع ت ز لل عة لا  ا تها ال ة في فق ال ة ال وفقًا للقاع

ا أن ال ها  عق عل ها.ال سالة أو ي ه ال   ه ل ي ه
(46)- Michel ALBERT, La signature du connaissement, Mémoire D.E.S.S, 2006, 
Centre de Droit Maritime et de Transports, Université de droit d’économie et 
des sciences d’Aix-Marseille III, p. 56.  

ي صاح - (٤٧) ال ال ع لل اعةو لام ال ادة  – ال في اس اع  ١١قاً ل ال م ق
ة ( ول ة ال ة ال اعة CMIالل ل ال ل ت ائف ال م ق له و ل م ورقي  ) أن 

، ه ال اول ال  ة ت ان   ان وم
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عف في  ء وال اً م ال ه خفف  ة ه ول ة ال ة ال اع الل ورغ أن ق
ائ  ل ع أ خ ل م اع  ه الق اقل وفقاً له ا أن ال ة،  ر ات ال ال س

ف الا م ت ة ع اح ن ال ج س ال أو تل  لقاة على عاتقه  امات ال ل
أ في  ها أو ال اح ال ف اعة ل ل ال م ت اح أو ع ات ال عل ه ل ف م ت ع
ض  ع اع ل ت ه الق ار س ش ورقي، إلا أن ه ال ع إص ا ه ال ل وذل  ال

سل  اعة لل ل ال اعه ع ت اقل في حالة ام ة ال ل ل ل ه أو في حالة تع إل
ام غ آما ان ال ام أو إذا  ة ب (٤٨)ل ع على نقل أرقام س ، خاصة وأنه 

ا ال  ا ال إلى م ض ه ع ا  ي م انئ ع  ال اللاسل ة وال ف ال
ة  ة ال ف ي لل ع ام غ آم ولا  الي فه ن ال ة، و ص ةوالق ا ة ال ا   .(٤٩)ال

ا أن ارة  ك اع اخ د ق ن م و أن ت ن فهي لا تع ة القان اع ل لها ق ه الق ه
اف ال في  ي للأ ا أنها تع ة،  ع اف ال اج إلى اتفاق ب الأ قها  وت
م ت  اف ع ع الأ  ، وني ل ال ام الإل ا ال ال ه ع رف اس

ى الل ق ها  ص عل اءات ال عالإج م ال لا  ا أن ال ى ت ة،  ه م ل 
ار س ش ورقي   .)٥٠(إص

، ح  ا ال ارة ل تقف ع ه ات ال ة لل ون ة الإل عال ومع ذل فإن ال
ارة  ال اص  ولي ال ار ال ن ال ة للقان ة الأم ال ذجي لل ن ال القان ت  اس

ة  ون   م.١٩٩٦الإل
  

                                                                                                                       
Éric A. CAPRIOLI, La normalisation international des documents de transport 
maritime non négociables, Op. cit., p. 177. 
(48)- Thierry PIETTE-COUDOL, L'échange de données informatique (EDI), 
Gazette de palais, 1991 doctrine p. 551. 

ة،  - (٤٩) ن راسات القان لة ال ة، م ون ارة الإل د ال اج ال على عق ن ال ام صادق، القان د. ه
ة ال د الأول، كل ة، الع وت الع ق، جامعة ب ها. ٩م، ص ٢٠٠٤ق ع   وما 

ا  - (٥٠) ، وه م ال على ذل ار س ش ورقي إذا أص حامل ال ة  إص ة العاش فقاً للقاع ف
ة. ون اءات الإل ل الإج قف ع  م ال وال   ي إلغاء ال
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  الفرع الثاني
القانون النموذجي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي الخاص 

  م١٩٩٦بالتجارة الإلكترونية 
ولي ( ار ال ن ال ة للقان ة الأم ال  La commission desلق ت ل

Nations-Unies pour le droit commercial international CNUDCI في (
ذجًا لل١٩٩٦عام  نًا ن ةم قان ون قات ع  ارة الإل ع ي ال ق ول ب ح لل

ة  ون ال ال الإل ع ة،اس ي ها ع ت  ال ي  ملاح ات ال غ ة ال ومعال
ن  ا القان ذجي،ه ارة  ال ة ال على ال اج اع ال ولي للق ح ال ل ال و
ة. ون  الإل

اءً على ت  اره ب ن ت إق ا القان ة وه ام ة في دورتها ال ة الأم ال ة م ل ص
ة عام  ة ١٩٨٥ع ة، والفق اس لات ال ة لل ن ة القان أن ال ار  ٥م  (ب) م ق

ة العامة  رخ  ٧١/٤٠ال عه الأساسي إنهاء ١٩٨٥د  ١١ال ض ان م م و
اذ إ ارة وات عاملات ال ف ال ة ع ت ر ات ال ال عامل  مات ال اءات م ال ج

انات في  ه الآلي لل ام ال اق اس ني في س ان القان ة ال ة  ول ات ال وال
 . اق م ة على أوسع ن ول ارة ال   ال

قل ال  ال عل  اماً عامة وأخ خاصة ت ذجي أح ن ال ولق ت القان
ائع،  الي:لل ل ال ف   وذل على ال

ام :أولاً  ذجي: الأح ن ال   العامة للقان
ال  سائل الات عل ب : الأولى ت أل ذجي م ن ال ام العامة للقان ت الأح

ة: ا ة لل ن ة القان اف ال ة  مات عل اح لل عل  ال ة ت ان ة؛ وال   غ ال
ا .١ ل الأول م ه ادة الأولى م الف ة: وفقًا ل ال ال غ ال  وسائل الات

مة  عل ي ال ي تع سالة ال انات، تل ال ن فإنه لا  إلا على رسالة ال القان
أ  ة أو  ة أو  ون لة إل س ة ب ف ة أو ال ل سلة أو ال أة أو ال ال
ق،  وني، جهاز ال انات، ال الإل وني لل ادل الإل ابهة (ال لة أخ م وس

قي). ، ال ال ل  ال
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ل  .٢ ة م الف ام ادة ال ة: وفقاً ل ال ا ة لل ن ة القان اف ال ة  مات عل اح لل ال
ة  ف ة ال ني أو الق اء الأث القان ع م إع ن فإنه لا  ا القان اني م ه ال
ل  انات أ  رة رسالة ب نها ت نقلها في ص ونًا  ة إل عال مات ال عل لل

وني.  إل
اً  ائع:الأ :ثان قل ال لل ال اصة  ام ال   ح

اد  ائع ١٧و ١٦ت ت ال قل ال لل ذجي لل ن ال ففي ، م القان
ادة  اً أو  ١٦ال ان نقلاً ب اء  ائع س عق نقل ال علقة  ائل ال ل ال اض  ع ت اس

إعلا ائع و ال اصة  ام ال ل الأح ل على  ا أنها اش اً،  و اً أو ج ن ش
ق  ق هاء ال اعة وان ة ال ارك ونقل مل م ال اعة ورس ل ال فاوضات وت العق وال

علقة بها.   ال
ادة  ة الأولى  ١٧أما ال قل، ح ن الفق ات ال اصة  ام ال اول الأح ف

عاملات  ة في ال ر ات ال ل ال ناً م ل قان انات ت ها على أن رسائل ال م
ار  علقة ال فات ال ف مع م ال ف ت ن ت ل القان ى ت ا أضاف أنه م ة، 

ى ت  فاءه م ل ي اس ا ال أ م ورقي، فإن ه ة أو  ا ة ال اس اعة ب ال
انات. ة رسائل ب ف م خلال رسالة أو ع ا ال ف ه   ت

ا ادة ال قاً ل ال ام ل إلا ت ه الأح ام العامة لاح أن ه دسة م الأح
مة  ان مع أو معل ن أن ب ل القان ى ت ي ت على أنه م ذجي وال ن ال للقان
ا  ق ه ة ل ا ن  انات ت ة فإن رسالة ال رة م ة  أن ت في ص مع
قل  ال ال عامل في م أنة ال عى إلى  ص ت ه ال ل ه لاح أن  ا   ، ل ال

، وخا ادة ال ة م ال ام عة وال ا ة وال ال ات ال ار ١٧صة الفق ، ع  الإص
ونيال على  ام س ال الإل   .)٥١(ق اس

                                                 
(51)- L'article 17-3 de la loi type de la commission des Nations Unies pour le 
droit commercial international admet qu'un ou plusieurs messages de données 
peuvent transmettre les droits et obligations normalement incorporés à un titre 
papier à condition qu'une méthode faible soit utilisée pour rendre uniques le 
message ou les messages en question. 
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قه، وه  اد ت ف ال ق اله ة ولا ت ل غام ات ت ه الفق ، فإن ه ومع ذل
، رغ أن واضعي ا ون ش أو ق انات ب سائل ب ة ب ر ات ال ال ال ن اس لقان

ه مع  ا ة م ال أن ت اد انات غ ال ات أن رسالة ال ون إث ا ي ان ذجي  ال
ن إلا ب ي ش واح خاصة إذا ما ت  رقي ال لا  أن  ال ال

. ة س ل ام    اس
اد  ة ن إ ة الأه ة في غا ان خ ذجي  ن ال وعلى أ حال، فإن القان

ذج ل ة  ن ة ال اع الل ء ق ة س في ض ل د  وني مع وج ال الإل
ة لعام  ول   م.١٩٩٠ال

  الفرع الثالث
  م٢٠٠٨قواعد روتردام 

دام  اع روت ت ق لات Rotterdam Rulesم (٢٠٠٨لق أوج ام ال ) ن

ل ال ة،   ت ر ات ال ال ان س ة  ون ها الإل ي  انات ال

قلم ازته ) ٥٢( ال اره وح إص عل  ا ي ة  ن له نف ال وني  ل إل في س

اح (م.  اقل وال ل م ال الاتفاق ب  اوله، وذل  ة). ٨وت ة أ، ب م الاتفا   فق
ل  ة، فإن س ة ع ام تها ال دام في فق ة روت ادة الأولى م اتفا ووفقاً ل ال

عل ي ال ع وني  قل الإل اقل ال رها ال ي  ، وال ة أو أك اردة في رسالة واح مات ال
ة  ت مات ال عل ها ال ا ف  ، قل ال ى عق ال ق ة  ون ال إل لة ات س ب
قل  ل ال قة أخ  لة  ص فقات أو ال ة م اس وني ب قل الإل ل ال ًا  م

اقل،  ت اره م جان ال وني عق إص قل الإل ل ال ءًا م س ح ج

                                                 
اقل إلى  - (٥٢) رها ال ي  ة ال ر قة ال ث قل" على ال لح "م ال دام م اع روت م ق لق اس

ة م  ف الاتفا ه، وته عارف عل لح س ال ال ال لاً ع م ى عق نقل ب ق اح  ال
ة ألا تق ال  ه ال ، ه سائ د ال ع قل ال ى ال غ قل ال فق ول ت ل ة ال قة على تغ ث

ائي  اص الق ة، الاخ ول ة ال ات ال ال ني ل ام القان ، ال ي أح د. رشا علي ال
ق  ق ة ال ل ة،  اد ة والاق ن م القان لة العل عي، م اص ال ل  - والاخ ، ال جامعة ع ش

ل واح وس  اني، ي د ال   .١٢م، ص ٢٠١٩ن، الع



 دور المستندات الإلكترونية في تنفيذ عقد النقل البحري للبضائع: سند الشحن البحري الإلكتروني نموذجًا
  "دراسة مقارنة"

  د. أنور مطاوع منصور محمد

 

١٢١ 

قل  د عق ال ائع، وت وج ه لل ب ع اقل أو م ي ل ال ي ت ت وني، وال الإل
 . اح اقل وال   ب ال

قل  لات ال اول وس ة القابلة لل ون قل الإل لات ال ة ب س ق الاتفا ولق ف
ار ه ة إص ا ب  اول،  ة غ القابلة لل ون اج الإل انات ال لات وال ه ال

رجها  ي  أن ي ات ال ف ت على إغفال ذل م آثار وال ها وما ي ها ف و ت
اصة  اح وال مها ال ي ق مات ال عل ة ال ه في ص لات حال ش ه ال اقل في ه ال

اعة.   ال
اقل أ ونًا م ال وني إل قل الإل ل ال ع س ة ت ل أوج الاتفا ب ك و م ي

وني  قل الإل ل ال ة فق س ان قع، مع إم ة ال وني ه ع الإل د ال ا  ه  ع
يله  نقل قابل  اح على ت اقل وال ل م ال ة إذا اتف  ة أو صلاح ل فعال ل

. اول أو الع   لل
  المبحث الثالث

  تطبيقات سند الشحن البحري الإلكتروني
ةم حاول ١٩٩٦في عام  ذج ل   Australian Sea Carriage ه وضع ن

ى  وني س ل في ١٩٩٠على ه ما ت وضعه عام  Boleroال الإل م، 
ل عام  قاول ال ٢٠٠٢أب  American وناقله J.P.Morganم قام ال

President Line Limited (APL)   وني ف س ش إل ضع ال ضع م ب
نامج ت تأ قاول ال ج ب ة ال اس ه ب ل Asie du Sudس ف ، وذل على ال

الي:   ال
  المطلب الأول
  م١٩٩٩) عام Boleroسند الشحن الإلكتروني لشركة (

ات  ع ال لي م  اقع الع لاً في ال ح مق وني أص إن س ال الإل
ه ة  اولة أول ودة، وفي م رة م ال ال ول  ام أك العاملة في ال  ن

ا م عام  يً ام (١٩٩٠ت ى ب ًا في ٥٣) (Boleroم  ام ال أسه  )، ذل ال

                                                 
ح ( - (٥٣) ة غ هادفة لل ة دول ه ه ي ام ت ا ال  Bill Of Lading Electronic Registryوه

Organization( :ة قة آم ات ال  وني ل ادل الإل ان ال   ل
Emmanuelle CHELLY, Le connaissement électronique, Op. cit., p. 76 et s. 
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ة عام  ون ارة الإل ال علقة  ولي ال ار ال ن ال ة للقان ة الأم ال اع ل وضع ق
اع ١٩٩٦ جه لق ق ال فاد ال وني ي ار س ش إل إص ام خاص  م، وه ن

ة ال ة (الل ول ه، CMIة ال عامل  ققه لل ة الأمان ال  فا م  ع عل  ا ي  (
الي: ل ال ف   وذل على ال

  الفرع الأول
  Boleroنشأة سند الشحن الإلكتروني 

ة عام  ول ة ال ة ال اع الل ر ق ه ا في أوسا ١٩٩٠م  ً ان واض م 
ة ي اد أن اه ن إ ة الات ول ال ال علقة  الأع ات ال افة ال اول  ها ت اس ب

ها  ث ي أح رات الهائلة ال ع ال وني خاصة  ب إل أسل ارة  عاملات ال ال
وث  ب خاصة ع ح ا الأسل فادة به ل الاس ًا، و ة عال ون سائل الإل ال

ازعات.   ال
ة لعام  ول ة ال ة ال اع الل ه ق اس ال س ه ١٩٩٠ورغ ال م، إلا أن ه

ل  ي ل ع ا غ م ان اقل  قع خاصة لأن ال اح ال اع ل تلاقي ال الق
ي  ك ال ا أن ال قل،  ة ال ل اء ع ة ال ع إج ل ة ع م  ات ة ال ل ال

افي. ر ال الق ر  ام ل ت ة لل ان الأم ال عل  ا ي ف  ه ال ت    ه
، وفي  ل اصة ١٩٩١عام ل ة ال  Baltic and Internationalم حاول ال

Maritime Council Organization (BIMCO))وع ل ال  )٥٤ وضع م
. افي م ال ام ال م الاه ر لع وع ل ي ال ا ال وني، ول ه   الإل

ل في عام  وني ت إع١٩٩٤ك ام إل ضع ن ة ل ي اولة ج اده م جاءت م
ال  ات الات س ك وم اقل وال اد ال ة مع ات ار ال ة  ة الأورو ة الل اس ب

نامج ( اق ب قل في ن ات ال ع على INFOSECو ش عه ال ض ان م ) و
ل  ة ب ة الأورو ة، وقام الل ارة الأورو ة في ال ون سائل الإل ام ال اس

ات ا س اقي ال وع و ف ال وع ن ا ال ، وه ف الآخ ل ال اصة قام ب ل
وني ( لاقة الأولى ل ال الإل ة الان ا   ).Boleroكان 

                                                 
هاج في عام  - (٥٤) ها في  ة ت تأس لاحة ال ة لل لاحة ١٩٠٥ب هي م ة ال م (م

 .( ة ب   ال
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ام (١٩٩٩س  ٢٧ففي  ل ب ة Bolero.net) م ت الع اس ي ب ود العال ال
ة  ة الآم ال سائل ال مات ال  Society for Worldwide Interbank)ل

Financial Telecommunication) (SWIFT)  ي م ام لاقى الع ا ال وه
. ة ال ا ول ال عة لل ا ات ال س اح خاصة ب ال  ال

  الفرع الثاني
  (Bolero.net)طريقة عمل نظام

ودة  و ال ل ة ب ل  Bolero Association Limited (BAL)ت ش
ام م ل ل ال ة أ  ون ة الإل ل اف في الع ام Bolero.net)( الأ ، ون

)(Bolero  ام ء الأساسي لل ل ال ل  ا ال ، ه ماتي م ل معل ارة ع س
ا  عه به ة، ولا  ون قة إل اعة  ة نقل ال ل ع علقة  ات ال ل ل الع ه ي حف  و

اع  ال وفقاً لق ا ه ال ي  عاق ل لأح ال ة ١٩٩٠ال ه ل عه  م ول 
اد.ت اهة وال ال   ف 

اعة  ي ال م ب ق ام عق نقل فإنه  غ في إب ما ي اح ع الي، فإن ال ال و
ة  انات ال ه ال ة ت ون انات إل ر ب ا الأخ  اقل، ه ة إلى ال ون قة إل

. ل ال ع ذل على ال لها  م ب ق رقي ث    على س ال ال
ه  الة ه لاع على وال ام الإ ل على ال خ ال ح له  م ال ع ال

ا فإن ال  ، وله م الأم ها إذا ل اقل وتغ ة ال اس سلة ب ة ال ون انات الإل ال
عي ل ال وصاح  امل ال ة ال ا ع  ل ال  ه على ال اه اس ال

ف ع ال الي  ال اعة و وني إلى  ال في ال قل س ال الإل ها ب ف
ل. انات ال غ في ب ال   الغ 

ي ت  ي ال ة ال ة سل اس ن ب أنه آم وم ام  ا ال و ه
اف  أك م ت سائل وال ث ال عات ب ه ال ح له ه ة ت عات رق م ب ال

سالة. ة في ال ل اصفات ال   كل ال
، ف امومع ذل اج إلى   (Bolero)إن ن ي و ق عق ال ة في ال ام غا ل ن

ل  الي الع ال ى الآن، و ه ح صل إل ي هائل، مع الأسف، ل ي ال م تق تق
ام   . (Bolero)ب
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  الفرع الثالث
   (Bolero)الأساس القانوني لسند الشحن الإلكتروني

ام ( ني ل د مBoleroإن الأساس القان أ م وج ة في ) ي ح اع م عة ق
(Rulebook)  اءات ة والإج ح اع ال ه الق ام، ه ة لل ن اة القان ع ال ال 

ودة. و ال ل ة ب ه وش ا ب م  ة اتفاق ب ال ا ن  ة لها ت اح   ال
مات ( ة ل اص الأساس ن الع اع ت ه الق ا أن ه ا أنها Bolero.netك  ،(

ع ال د م ت و ع  ع ل ة ب اس لة ب ق ة ال ون ات الإل ني لل ام القان
ل  ق وا  عه م ي ا أن ال ة،  ح اع ال ة في الق ة وال اض و ال ال
ل فإن  رقي، ل ء س ال ال ة على ض ون انات الإل ة ورسائل ال ق عات ال ال

ا ع ً ن م ام  ا ال ام ه اثلاً لل الي فه تعاق وم ال اف، و ل الأ لى ق
ة ( ول ة ال ة ال اع الل ة ق اس ل ب أم   م.١٩٩٠) لعام CMIال

ل  وني  ة ل س ش إل اولة م ع أول م و  ل ام ب لاح أن ن و
ات وال ل ل ال ل م  رقي و لها س ال ال ي  اصفات ال ي كل ال ء ال

ار  وني على غ ام إل ال ن ع اس ه  عاضة ع رقي والاس ا ال ال اول ه ق ت تع
اي FIATAس ال ( ن م احه س ا أن ن  ، سائ د ال ع قل ال ال اص  ) ال

ة. ا ول ال   خاصة في ال

  المطلب الثاني
  م٢٠٠٢) لعام J.P Morganسند الشحن الإلكتروني (

ل عام  قاول ال (٢٠٠٢في أب  ".John Pierpont "J.Pم قام ال
Morgan) وناقله (American President Line Limited ف ضع ال ضع م ) ب

نامج س وني وفقاً ل قاول ال س ش إل ة ال اس ه ب                  تأس
)(Asie du sud.  

وني ل ال ل الإل ام، فإن ال ا ال ج ه ه و سل إل ح لل  
ام  ا ال ل، ومع ذل فإن ه ص اء ال لها إلى م اعة م وص ه ال ل ه اعة ب ال
ة في  ة الغا ر ات ال او ال ل م اً  ارة م ة ال ل ام الع ع في إت ان  ون 
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ة على غ حلة ال اء ال اعة أث ة ال قال مل ان ح  ة، إلا أنه لا  ل ار س ال
. قل   ال ال

اقل ال  م ال ق لي  اقع الع  American President Line Limitedوفي ال
قاول ال  ة م ال إلى ال ون ة إل ة  J.P. Morganإرسال ن م ل

م  ق ا ال و اعة ه قاول ال  م ال ق ع ذل  ة، و ف اعة على ال ش ال
لة ال  ه ال ب سل إل مه لل ق ه و ع عل ال م  ق اغات و لأ الف ة و ل احي ال

ه. اصة  ة ال غ ال ف   مه ل

رقي  اول ال ل م ال قل ق وال د إلى  ال ام ال ي ا ال اقع، فإن ه في ال
ة  مات عل سائل ال ام ال قل على اس ع مقاولي ال د إلى ت ف ي ات س لل

لة.ا ق ات ال ابهة في ال   ل
  المطلب الثالث

  م٢٠٢١) لعام MSCسند الشحن الإلكتروني لشركة (
ة ( م ش )، وهي Mediterranean Shipping Company MSCلق ق

ة  ة وتع ثاني ش ج مات الل ات وال او ال ش ال ًا في م ة عال ة رائ ش
قل ة لل ها في ج عال ات مق او ال وني ()٥٥(ال   The، س ش إل

electronic Bill of Landing e-BL) ة ة WAVE BL) على م ) وهي م
ك ت ( ل ل ال لة ال ة سل ة على تق ة قائ )، ولق س وأن ت Blockchainآم

وني م عام  اد س ش  إل اولات لإ ي م ال ة الع ه ال م، ٢٠١٩ه
ام ذل رونا (ولق ت وس  ة لف ه م COVID-19 مع الأزمة العال ف ع ) وما 

ل ع ُع وزادة  اي الع ات ال وت ل ه مات، خاصة مع تع عل ا ال ج ل ة ت أه
ة. ون ارة الال   ال

                                                 
ة ( - (٥٥) ة MSCش ل ة م ة عال ا، وهي ش ي في ج  ئ ها ال قع مق ة  ) هي ش

ة تأس عام  ج مات الل ال ال وال اص في م اع ال ات م، وهي ١٩٧٠للق إح ال
يها  ات، ل او ة في ش ال ائ ة ال ًا في  ٥٢٤العال ف ما ي على مائة ألف  ١٥٥م دولة وت

ة ( ل ش ، ل ح : MSCش ن ة الإن ة على ش وني لل قع الإل )، أن ال
)www.msc.comeBL.(  
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ات  ع م ال ا ال لاق ه اسًا لإ ق م ة أن ال ة الأورو ه ال ت ه ، وج ل ل
 ً ة، ن ون ات الإل او ة، وتعل ال ر العال اد أو ال اب في سلاسل الإم ا للاض

سل  ات ال إلى ال ل س م وص ؛  ع اء العال انئ في أن لف ال في م
ه  اج ع ه ة للإف ون ات ش إل ام س ورة اس ل ض ، الأم ال ت ه إل

ها، فقام ال اب ال ف ها إلى أص ل ائع وت ل  ٢٨ة في ال م، ٢٠٢١أب
وني  لاق س ش  إل ، وذل  e-BLإ اء العال ع أن لائها في ج ًا لع رس

ة  ع على م ام  ام ن اس ة،  ة ناج حلة ت   .WAVE BLع م
وني  ف س ال ال الإل ه ئ  e-BLو ع العامل ال إلى ت ج

اد أو  ونًا دون أ في سلاسل الإم ة ونقلها إل ات ال ال لام س ر م اس ال
مات  ل ال غل على تع د إلى ال ا ي ة،  م ارة ال ات ال ل ل للع تغ أو تع
ع  ا رونا، م خلال إزالة ال وس  ها ف ي س ات ال ا ها م الاض ة وغ ال

ات ال اد ل ال ال وم .ال ل ع ُع صة للع ، وتاحة الف    الأخ
ة  ال أن ش ي  ام  MSCوم ال ارت ن ام WAVE BLاخ ؛ لأنه ال

ها  اد عل ي اع ام الأوراق وال اس ي ت  ة ال قل ات ال ل ع ع الع ح ال  ال
ع ا ًا ل لاً رق ف ب ائع، فه ي قل ال لل ال ال عامل في م ات ال ان لإم

قل عة ال ات ال ها ال ف ي ت ع وأك أمانًاال ة أس ا   .)٥٦(ة، وه ب
ام  ام ن ة اس ال عام  WAVE BLولق أتاح ال انًا  م ٢٠٢١م

ة  ها ع ش ل إل ص ار م خلال واجهة سهلة ال ردي وال ر وال لل
ام ت ام على اس ا ال م ه ق ، و ن اف الإن ع الأ ان أن ج ك ت ل ل ة ال ق

ها ودارتها م  ات ال ونقلها وتأي ار س ها إص ة ال  ل ة في ع ار ال

                                                 
ام ( - (٥٦) م  ) هWAVE BLن ، تق ك ت ل ة ال ة على تق ة قائ اسلة رق ة م ارة ع م

قل  ة ال ان ة إم ه ال ح ه ونًا، وت ة إل ة الأصل ر ات ال قل ال ة ل قل ة ال ل ار الع ب
ة  ، ولق ت ت ال ة الأخ ق ات ال ات ال وال ه ل ادق عل ف وال ر وال الف

ل ، ل ات ش ك وش ردي و ر وم ر م م اد أو ال اء سلاسل الإم ل أع اجات  ة اح
ا  ل ه ها، ل ح ص انات وخ ة ال ان س ة وض ة والأم ن عاي القان ل ال اف  ان ت مع ض

) : ن ة الإن ه على ش اص  وني ال قع الإل ام أن ال   ).www.wavebl.comال
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ة  خ الأصل ع ال ار ج م إص ا  لل ة،  ة وغ م ة آم خلال ش
اش ادلها ع الإرسال ال اول وت اول أو غ القابلة لل ف  القابلة لل ف م  وال

اف ذات العلاقة. ة الأ اس ات ب لات على ال اء تع ا  إج  ،   إلى أخ
ة  اه أن ش عي الان ا  ة في  MSCوم ق ة ال لة أه ة  أدر م ف

ًا  ها ع ف اع، و ا الق ي في ه ق ل ال ة في ال ان رائ ، و قل ال اع ال ق
ة ش ا في ج ً س ة (وم ق ات ال او  Digital Container Shipping  ال

Association DCSA ة في ق ة ال ل فع ع ادرات ل د م ال )، فلق شار في ع
ات. او ام ال اس قل ال  اع ال   ق

وني  لاق س ال ال الإل ع إ ا، و ة  e-BLه ة في رق ة أساس خ
له، فل أك قل ال  اع ال ات ق لة على س ات  قل ال ل اع ال ق اع ق

اء س ش   ة لإن ي اولات ع د م غ م وج ة، وعلى ال ر ال ال
وني، إلا أن س ال ال  ف  e-BLإل اد حل شامل و ه ال لإ

م ال ق ا أنه   ، اع الهام وال ا الق ال في ه ائ ال م ال  م الف
ة  ر ات ال ات ال في نقل ال س أو ه ا في ذل إلغاء ال ات ال  ل

. ر اد أو ال   في سلاسل الإم
، وني  الإضافة إلى ذل ام س ال ال الإل   e-BLفإن اس

ة الق ات الأصل ائع م نقل ال قل ال لل اع ال عامل في ق اول ال ابلة لل
لاع أو  ضة لل ة أقل ع ون ات الإل ل ة، ح إن الع رة وآم رة ف ود  ع ال

. أ ال اع أو ال ال أو ال   الاح
  الفصل الثاني

  فاعلية سند الشحن البحري الإلكتروني في تنفيذ عقد النقل البحري للبضائع
ي ت رقي، وال ب س ال ال ال ت ع ه اره لق أ ء في إص ل في ال

ل، إلى  ص اء ال ام أو في م اء ال اء في م اناته س ة ب م ص ات الغ وع ل وع
انات  ال ب ام إ ها ن ان م أه رقي  ة س ال ال ق اولات ل ة م ر ع ه

ة ( ور (DFRال ة م ل ائع  ل ال ام ت ام (CKR) ون )، Intertanko) ون
ة  الإضافة إلى ما ول ة ال ة ال ه الل ن ١٩٩٠قام  ة للقان ة الأم ال م، ول
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ولي  ار ال دام ١٩٩٦ال اع روت ة ٢٠٠٨م، وق د ع م، الأم ال أد إلى وج
ة  وني ل ال س ال الإل وني: م قات ل ال ال الإل ت

)Bolero ون١٩٩٩) عام ة س ال الإل قاول ال م، وت ي لل
)JP Morgan ة (٢٠٠٢) عام وني ل م، ٢٠٢١) عام MSCم وس ال الال

قل  ف عق ال وني في ت ة س ال ال الإل ع إلى دراسة فاعل وه ما ي
وني (ال  ة س ال ال الإل ص راسة خ ائع، وذل ب ال لل

ائف س ال  ة س ال الأول)، وو اني)، وح وني (ال ال ال الإل
 ،( ال ات (ال ال وني في الإث   وذل على ال الأتي:ال الإل

  المبحث الأول
  خصوصية سند الشحن البحري الإلكتروني

ه في  ، ف ة س ال ال ارة ال ال ال ي في م ق م ال ق ل ال لق ش
ل س ال ال الع ا ال م ح م ا دراسة ه ل م ا ي وني، وه  ال الإل

رقي  ه ع س ال ال ص ان خ ها، وذل ل ل عل ي  انات ال فه وال تع
اول تع س  ف ن الي س ال لي، و ه في ال الع اته وع ف على م ق وال

ل أول، وفي ال وني في م انات س ال ال الإل اول ب اني ن ل ال
وني،  ل الأتي:ال ال الإل ف   وذل على ال

  المطلب الأول
  تعريف سند الشحن البحري الإلكتروني وإنشاءه

اني  ع ال ع أول، وفي الف وني في ف اول تع س ال ال الإل ف ن س
وني،  اء س ال ال الإل اول إن ل الأتي: وذل علىن ف   ال

  الفرع الأول
  تعريف سند الشحن البحري الإلكتروني

وني  ل  ال ال الإل ه الع اً  ون انات إل ادل ال ام ت ل ن في 
ا  ضع تع له ة، ورغ ذل ل ي ارة ال ال ال رقي في م يل ل ال ال ك

ول، وفي م ل ع ال ه في  ع ال س ال  ال رغ ت اول ال ي
ة رق  ارة ال ن ال وني في قان ة  ٨ال الإل ه ه ١٩٩٠ل ل ما جاء  م، و
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ادة  ة دون أ إشارة  ١٩٧ال في ال ا ال قل ال لا ي إلا  على أن عق ال
ون ة فق أم على دعامة إل ان على دعامة ور ة وما إذا  ا ع ال   ة.إلى ن

فقاً ل  امه، ف ان أح في ب رقي وأك ع تع ل ال ال ا أنه ل  ك
ادة  اءً على  ١٩٩ال ر ب اقل  تها الأولى فإن ال ة في فق ارة ال ن ال م قان

ا أن س  ا ال  اس ، وم ه ائع س ش لام ال اح ع اس ل ال
ره ال ال  ارة ع إ ها على ال  ائع وش ه ال ل ف ت ان  اقل أو ال

ات واقعة ال ودل ل لإث ا ال دل ن ه الي  ال ة، و ف ات عق ه ال ل لإث
قل ال ذاته قة )٥٧(ال ده أو ه وث م وج قل ع ع ة عق ال ا ، ف ال ه 

اعة اقل لل ل ال اح تف ت اقل وال امها ب ال الفعل على  ي إب ها  ل ش وح
ة. ف   ه ال

اعة  ل  ص اقل ب م ال اه يل ق أنه عق نقل  و تع س ال 
، أو ه  ه في مقابل أج سل إل ها لل ل ل وت ص اء ال ام إلى م اء ال ة م م مع

ها إلى ال ل ناً و له قان اقل أو م  قعها ال رها و ي  قة ال ث اح أو م ال
ل ال فعلاً  ف ح ها ما  ها، و ف ب ش ل اعة ال ل ال له ع ت
ه  ائع ق ت على  ل ال ن ت ع ذل أن  ة، و  ة أو سف مع على سف
اعة. لام ال فان لاس ه ال ف عل ان آخ ي اقل أو في أ م ازن ال ة أو في م ف   ال

ع الف ف  ي ش ولق ع ائع ال ال مع ع ال أنه إ قه س ال 
ة،  ف له أو ران ال اقل) أو و قل (ال ال م  ق ه ال ال س قع عل ة ي ف على ال
ائع  ره وح ال ة دفعه وق ن) و ل قل (ال ة ال و وأج ا ال ش د في ه و

ل ان ت هاوم ل ائع ، أو ه ال )٥٨(ها وم ال س ل ال ر ال ي ت
ان ل) مع ب ص اء ال ع (م فأ ال قلها إلى ال عه ب ة وال ف ي  على ال و ال ال

قل   .)٥٩(ع لها ذل ال
                                                 

، ص  د. - (٥٧) اب جع ال سى، ال ا م   . ٦٤محمد إب
، ص  - (٥٨) اب جع ال ، ال   .١٥د. أح غ
ة رق  - (٥٩) ارة ال ن ال ل قان ، في  اص ال ن ال ، القان ل محمد أح الف ة  ٨د. ع ل

رة، ص ١٩٩٠ ال ة  ي لاء ال ة ال س في٢٨٤، ب ٢٣٠م، م ان، ال  ؛ د. فاي ن رض
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ة أن  ان إم وني  ع الفقه وضع تع ل ال ال الإل ولق حاول 
ال الإ ات الات وني ع ش ر س ال ال الإل اح "ي ة ب ال ون ل

اقل  ه"وال سل إل اعة إلى ال ال ال   .)٦٠(لإ
د ل ال ال  ع تع م ي ل  ن ع الف ه، فإن ال وم جان
ر  وني وال ر الإل ما ساو ب ال ه ع ف  ان ق اع وني، ون  الإل

ا ات،  وني في الإث ر الإل ة ال ف  في، واع ه الع ع عل اءه وال ا أن إن ل
ه  ف ال وقع عل ال ه  ان صل قع وض ة ال ي ه ة ل لة آم ام وس اس ق ت 
، وقام جهة  و ف م ال أو ال ان سلامة ال ها ض ع وف م  وفي 

ي وصف عاق ة ال ق م ه ال وني  ي الإل عاقال ة لل ن ه القان   .)٦١(اته وأهل
رج  ة هام ادة الأولى م اتفا قة ١٩٧٨وس ال ال في ح ال م ه "وث

ه  ج اقل  عه ال ه لها، و ائع أو ش اقل لل لام ال قل ال واس ت عق ال
قة  ث د ن في ال عه ع وج ا ال أ ه قة، و ث داد ال ائع مقابل اس ل ال ب

ائع  ل ال ى ب لح ق ل م املها، و ى أو ت الإذن أو ل لأم ش م
." ل ة وال ل ال ة م ب ما  ا   ال

                                                                                                                       
ن رق  ام القان ة وفقا لأح ارة ال ن ال ح قان ة  ٨ش ة، ١٩٩٠ل ال عة ال م، ص ١٩٩٨م، ال

ارة ٣٠١ب  ٢٩٦ ن ال ام قان ء أح اقل ال في ض ة ال ل ام دع م ، أح لي أم خال ؛ د. ع
ا، م رة العل س ة ال ام ال ق وأح ام ال ث م أح ي وال ة ال عارف ال أة ال

رة، ص  ، ص٥١الإس اب جع ال ض، ال ي ع ال ال فى ٤٦٠، ب ٤٦٠؛ د. على ج ؛ د. م
 ، ة لل ي امعة ال ، دار ال ي ن ال ال ه، القان ال        ؛ ٣٣٩، ب ٢٥١م، ص ١٩٩٥ك

، ة لل ي امعة ال ة، دار ال ارة ال ن ال ، قان د.      ؛ ٢٧٣م، ص ١٩٩٧ د. جلال وفاء محمدي
ة ف ار ال ة، (إ د ال ، العق قل ال  -محمد به قاي ة -ال ع ال )، دار  -ال أم ال ال

عة الأولى، ة، ال ة الع ه   .٧٧، ب ٥٧م، ص ١٩٩٦ ال
ة، - (٦٠) ات، جامعة ال وني في الإث ر الإل ة ال د، م ح سي ح  د. ع الع ال

  .١٠م، ص ٢٠٠٥
ادة  - (٦١) ن  ١٣١٦ان في ذل ن ال القان ل  ع ي ال ن ني الف ق ال ة م ال ال تها ال في فق
ة  ٢٣٠رق  ولة ٢٠٠٠مارس  ١٣م في ٢٠٠٠ل ل ال ادر ع م م ال س ادة الأولى م ال م، وال

ي رق  ن ة  ٥٣٥الف   م.٢٠٠٢ل
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ال  غ في ألفا أو أش ف اً  ل راً ش ع أن س ال ل م ا ال ح م ه و
ن  انات، ول  أن  ة وت أ ب أ  ر  قة ت ا ه أ وث ة، ون مع

ه ال قل أو ش م ب ه ل ال ائع م اقل ال ل ال قل وت ام عق ال انات ما ي إب
لها إلى م  ائع ع وص ل ال اقل ب ة، وتعه ال ة مع ائع فعلاً على سف ال

دادهاي قة مقابل اس ث ال م له    .)٦٢(ق
ارة ع  انات  ل رسائل ب الي،  أن ي س ال ال ش ال و

مات ة أو  معل ئ ة أو ض ون سائل إل ها ب لامها أو ت اجها ورسالها واس ي إن
ادل الإل  ا في ذل ال اثلة  سائل م ونيب انات وال الإل ، أو أن )٦٣(وني لل

اً  ة أ ون سائل إل ل ب سل أو ت ة ت ون مات إل ارة ع معل اً  ون راً إل ن م
ا لة اس ي ي كان وس مات ال عل انات وال ه، أو أنه ال ة  ل ان ال جها في ال

ن أو م خلال  ة الان ان م خلال ش اء  ة س ون ادلها م خلال وسائل إل ت
ة أو شاشات ال ل اص ال ةالأق ون لة إل   .)٦٤(اس الآلي أو أ وس

ات ال ا أن س ة  ول ة ال ة ال اع الل ر ووفقاً لق ة لل اي ة وم ون لإل
ال  ل اس ن م الأف ة  ارة ال اءات في معاملات ال اً للإج جي وت ل ال
ة  ع اف ال سلة ب الأ سائل م ة ت ب ون ات ش إل ة  ر ات ال ال س

وني ل ة الإرسال الإل ل اً ل ع ون انات إل ادل ال ام ت ات ع  ن
ات. ه ال خل في م ه   ال دون ت

ة  ون ارة الإل أن ال ذجي  ن ال م، فق ع ع رسائل ١٩٩٦ووفقاً للقان
سائل  ها ب لامها أو ت اؤها أو إرسالها أو اس ي ي إن مات ال عل نها ال انات  ال

ا ل  ه ابهة، وه به سائل م ة أو ب ت ة أو ص ون ك إل سائل ول ت ه ال
سائل  ه "ال ي ع ذ ر العل ها ال ج ع ر وسائل أخ ي ه احاً ل الأم م
ج س ش  قل ال  ام عق ال ع م إب اك ما  الي ل ه ال ابهة"، و ال
ها و  ولة أو ب ارة داخل ال ات ال س مات ب ال عل ة ال وني ع ش إل

ع  ات ت س . م قل ال ات ال ل ف ع ة ت اس   دول أخ 
                                                 

فاً ل - (٦٢) ل تع و ة ب ع اتفا .  الل ت   ال
ان،  - (٦٣) ة، ع ون ارة الإل ن ال وني وقان ع الإل ي، ال م   .٧٨م، ص ٢٠٠٣د. ع ح ال
ان،  - (٦٤) ة، ع ون ارة الإل د ال ج في عق القة، ال از ال   .٢٠٥م، ص ٢٠٠٦د. محمد ف
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  الفرع الثاني
  إنشاء سند الشحن البحري الإلكتروني

م  اح ع ع اقل وال قل ب ال ة عق ال ا ع  وني  س ال ال الإل
ة خاصة وأنه ي  و مع ه ش اف  ل مع وت غ في ش ف م أن  ل د عق نقل  وج

اف ع  ش د أ م وج ع عل  ة ت ص د م خ ه العق ة وما له مات عل ة ال
. عاق اف العق ع ال ة أ أهل عل  ة ت ال ه ذل م إش ان واح وما ي   العق في م

ال  اص  ائع أو الأش قل ال اقل ب اه ال ق م  قل ال ه عق يل فعق ال
ة (م.  ا ١٩٦مقابل أج ن ال ة م قان ادل ١٩٩٠رة ال د أن ي م)، و العق 

قة (م.  ا ه الإرادات م ن ه ا وت ع ع إرادته فان ال )،  ٨٩ال ني م م
اولة  الإشارة ال ة أو  ا ال اللف أو  ع ع الإرادة  ن ال ع ذل أن  و 

ه ا في دلال ال شً وف ال ع  قف لا ت اذ م ات فًا أو  د (م.  ع ق قة ال على ح
ل  ٩٠ ق ال ي ه في ال ع ع الإرادة أث ج ال )، و ني م ة الأولى م الفق

ه (م.  عل م وجه إل عاق ما ب غائ ق ت في  ٩١ه  ع ال )، و ني م م
ج ق عل  ض أن ال ف ل و الق ج  ا ال ه عل ف ي  مان الل ان وفي ال ال

ل (م. ا ا الق ه ه ف ي وصل إل مان الل ان وفي ال ل في ال ). ٩٧لق ني م   م
ل م  ل ل اب والق لاقي الإ م ب قل ال ي ، أن عق ال فاد م ذل و
ة وفي  ة سال اعة مع ه وه نقل  د عل عق ه في ال اقل على وجه ي أث اح وال ال

ام إلى م اء ال عاد م م ع ال قل و ج س ش ي عق ال ل  ص اء ال
ا ال ال  أن ي ع  ة، ه ف ها في ال اعة وش اقل لل ل ال ة على ت ق
ع ب  عاق ع  ة ال ان قل ال وم عة عق ال ًا ل ة ن ي ال ال وسائل الات

ل ما ي اً و ون انات إل ادل ال اقل ب اح وال اعة ال و ال أوصاف وش عل 
ب نقلها. ل   ال

از أن ي العق  ع الفقه ي  ة فإن  ون سائل الإل عاق ع ال ان ال ى  وم
ج  اً وعل ال ون ل إل قابله الق اب ال  ر الإ أن  ة  ون سائل الإل ع ال

اً، ف العق ب حاض م ح ا ون ل إل ا الق مان وغائ م ح به ل
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ان ة )٦٥(ال اي ق م ء إلى  الل ي  عاق ة ال ان أهل ه ذل م ض ل ، وما ي
ور  ات ال ل ال  ، م ه ادلة ب انات م ف ض اف وت ق بها ب الأ ث وجهات م
ف  ان ت قة الع ل ت وح ع وال ات الأصا ة و اصة والعامة والأرقام ال ال

قل ها. عق ال اح ال ف اعة ل ل ال ان وص   وض
ادة  ات عق  ١٩٧ووفقًا ل ال ز إث ة ال لا  ارة ال ن ال م قان

ة س ال ال  ا ع م  اك ما  ة، ومع ذل ل ه ا ال قل ال إلا  ال
د ل ل م ج ش اقل ح لا ي اح وال اف العق ال ه أ ف عل ل ي  أ ش

ة ل  ح الق ي ت ة هي ال ون ة أو الإل و ة ال ا ال أن ال ل ما ه ، و ال
ات . -ا س  -ال في الإث اف والغ اجهة الأ   في م

ن رق  ة في القان ون ة الإل ا ال ع ال  ف ال ة  ١٥ولق أع م ٢٠٠٤ل
ادة الأ وني ح ن في ال ع الإل ال اص  ةوال ة  "أ" ولى فق ا على أن ال

ز أو أ علامات أخ ت على دعامة  وف أو أرقام أو رم ة هي "كل ح ون الإل
لة أخ م ة أو أ وس ئ ة أو ض ة أو رق ون ي دلالة قابلة إل ابهة وتع

  .)٦٦(للإدراك"
أنها "رسالة ت ة "ب"  ادة في الفق وني في ذات ال ر الإل ف ال ا ع  ك

ة أو  ون لة إل س اً ب ئ اً أو ج ل ل  ق سل أو ت ن أو ت مج أو ت أ أو ت مات ت معل
ابهة". لة أخ م أ وس ة أو  ئ ة أو ض   رق

ا، ن ة في ف ون ة الإل ا ة لل ال ني و ق ال يل ال ج  فق ت تع ي  ن الف
ن رق  ة  ٢٣٠القان ادر في ٢٠٠٠ل ة ١٣م ال ن ٢٠٠٠ مارس س ة قان اي  م 

ادة  مات، ح ن ال عل ا ال ج ل ي ل ن ات الف ة  ١٣١٦الإث ال تها ال في فق
ي على ات ال ة في الإث ة نف الق ون ة على دعامة إل ا ن لل ة على  أن  ا لل

ن رق  قان م  س ج ال رق، و ة  ٢٧٢ال ادر في ٢٠٠١ل مارس  ٣٠م ال

                                                 
وني، دار الف ال - (٦٥) ام العق الإل ، إب ا وح إب رة، د. خال م ي، الإس   .٣٥م، ص ٢٠٠٥ع
وف  - (٦٦) اعة ال د إلى  ة ت ائ ه ل على إشارات  ة ع ال ون ة الإل ا ة ال ل آل تع

. ع ها ع  خ م ل على ن   وال
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ادة  م ب ن٢٠٠١ علقة  ١٣١٦ال ني وال ق ال عة م ال ا تها ال في فق
ضح  ني و ل القان ام الع ور لإت ع ض وني ح ن على أن ال ع الإل ال

اف  ل الأ لق ا الع ة ع ه ات امات ال   .)٦٧(للال
ه ت اقل إلا إذا وضع عل وني صادراً م ال ع س ال ال الإل عه، ولا 

ون  ا ه م ه  ار م ة إق ا ع  ر ال و ة ال م د ه ع  ا ال وه
، ولق أجاز  ن ال ل  ضا والق ل ال ة على ح ع ق ع  ا أن ال ه، 
ن  قة أخ ق ت أ  ع س ال ال  ال أو  ع ال ت ال

ا اع ة، وذل  ون ة "ج"، م إل ادة الأولى فق فه في ال وني ح ع ع الإل ال فه 
ن رق  ة  ١٥القان وف ٢٠٠٤ل ل ح وني و ش ر إل ضع على م أنه "ما ي م 

ه  قع و ي ال ح ب د  ف ع م ا ن له  ها و ز أو إشارات أو غ أو أرقام أو رم
قع  ع ال ال ف ال ا ع ه"،  ادة الأولى ع غ ة في ال ون قة الإل ث على ال

قع ع  ع و اء ال انات إن ائ على ب أنه "ال ال ن  ة "هـ" م ذات القان فق
ه ناً" نف له قان ه أو    .)٦٨(أو ع ي

ع الفقه ف  وف  )٦٩(ولق ع ز أو ح أنه "كل إشارات أو رم وني  ع الإل ال
هة ال خ بها إلى ال ف م ال قاً  اً وث ا ة ارت ت ع وم اد ال اع ة 

ض ع رضائه  ه وت م دون غ ي ه ها وت ح ب ش صاح ني ت القان
ني". ف القان ا ال   به

                                                 
(67)- Isabelle de LAMBERTERIE et Jean-François BLANCHETTE, Le décret 
du 30 Mars 2001 relatif à la signature électronique, lecture critique, technique, 
la semaine juridique, entreprise et affaire, Juris-Classeur Périodique (JCP), P. 
1269 et s. 

ع على  - (٦٨) م ال  ع ال ي، وال ق ع ال ها ال وني ف ع الإل ر ال د ص ع وت
ة الع أو ع أو ش ال قل خاص على شاشة جهاز  ات الأصا ع اس و  ع ال ت، وال ال

انات. ن رسالة ال افقة على م ة تف ال اوس في خانة مع غ على ال قة ال ب، و اس   ال
ار  - (٦٩) ة ل م ة الق ة، اله ول الع وني في م وال ع الإل ان ال وح ق اد، ش اح م د. ع الف

ثائ  ة، ال وال   .٢٧م، ص ٢٠٠٤ال
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١٣٥ 

ع الأخ م الفقه فه ال ل في  )٧٠(وع وني ي ل إل ب في ش ان م أنه "ب
ت أو شف ف أو رق أو رم أو إشارة أو ص لة ح اع وس ج ع إت ة و ة خاصة وم

ة  لالة على ه وني لل ر الإل انات ال اً ب ت م ان يل أو ي ا ال ة وه آم
نه". ضا  ر وال قع على ال   ال

ادة  ا، فق ن ال ن وني في ف ع الإل ة لل ال ني  ١٣١٦و ق ال م ال
عة ع ا تها ال ي في فق ن ع عالف ع ال ة  لى أن  ت امات ال الال اف  ل الأ ق

ام  إح اً، وذل  م ن م وني أن  ع الإل ل ال ف، و لق ا ال على ه
وني  ع الإل ة ب ال اك را ن ه وني، وأن ت ع الإل ة على وسائل ال قا ال

ات ف أ تغ ه،  ي  قع عل ل ال ل. والع ا الع   لاحقة على ه
ق  ث ة وم ة جهة آم اس أ ب وني  أن ي ع الإل ، فإن ال اءً على ذل و
ل أو  الة ال ة واس ات ال ل ق م ة وت ون عات الإل اء ال ها إن ها مه ف
، و أن ت  ل الغ ام م ق و والغ أو الاس ع ال انات وم ف ال ح

ة  ن اله عه  ل ت ل ق قع على الع ل دون عل ال ات ت د أ ع م وج ع
ع  ال ثقة  ار شهادات م هلة لإص ة م ه اله ن ه ل، و أن ت ا الع ه

ه م ال ه وف ق م وني ت ال ع الإل ن ال وني، و أن  ة الإل ا
ثقة ة م ون   .)٧١(هادة إل

  المطلب الثاني
  نات سند الشحن البحري الإلكترونيبيا

ا  اغات له اناته على وجهه و ف رقي ت ب في س ال ال ال
ة  ل اللغة الان اً  انات غال ه ال ه، وت ه ه ونة على  ه م و ن ش ض وت الغ

ة ال إ ج اكل ع ت ي م ال ي ت الع ة أو أ لغة أخ ال ، )٧٢(لى اللغة الع
                                                 

، ص  - (٧٠) اب جع ال د، ال سي ح   .٣٠د. ع الع ال
(71)- Thierry ABALLÉA, La signature électronique en France, état des lieux et 
perspectives, Dalloz, 2001, n° 35, p. 2835. 

ن ال  - (٧٢) قل ال في القان ى، عق ال د ح ن رق د. أح م القان ادر  ي ال ة  ٨ال ل
رة، ص ١٩٩٠ الإس عارف  أة ال عة م   .٥٠ب ٤٢م، 
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١٣٦ 

الي لا  ال ب و اس اناته على جهاز ال وني ت ب أما س ال ال الإل
ام  ن اللغة ح ال ة بل ت ل اً اللغة الان ة ل دائ ائ اغات واللغة ال ي ف
اعة  ه، أما  ا س ذ وني  قات س ال ال الإل اره م ت ال ي اخ

ن عادة عل وفة بـ ال ت احة مع لاحة  (A4)ى ورق له م فة ال ات غ ص قاً ل
ولي. ة على ال ال لاح ل ال ال ل م ق ع ل م ا ال ة وه ول   ال

ادة  ن ال ال فإنه ي في س ال  ٢٠٠ووفقاً ل ال م القان
ائع  ه، وصفات ال سل إل اح وال اقل وال ل م ال ، ال اس  اح ا دونها ال

عة  ض ة ال ها أو العلامات ال ود ووزنها أو ح د ال ها وع ع وعلى الأخ 
ر  ة إذا ص ف ها، واس ال عة ف ض ة ال ا في ذل حالة الأو ة  اه ها ال ها وحال عل
غ،  ف اء ال اء ال وم ان، وم ائه، واس ال ع إج اء ال أو  ال وق إج

اره و  ار ال وتارخ إص ان إص ل، وم ص املها ع ال قة  ان م قل إذا  ة ال أج
ه  ان  به ة إذا  ف ح ال قل على س ل ال ه، وح رت م ي ح خ ال د ال وع

ة.   ال
الي: ل ال ف ، على ال رج في س ال ال ي ت انات ال اول ال الي ن ال  و

  الفرع الأول
 قل والشاحن والمرسل إليه وعنوان كل منهماسم النا

ت مع  ره وه ال ال اقل ال أص ي في س ال ال اس ال
ا ي  أجًا لها،  ة أو م ف اً لل ن مال ع ذل أن  قل،   عق ال اح  ال

ا الأخ  ه، وعلى ه ا ل ل ع له ال  اح أو و أن ي في س ال اس ال
ا ي في  ه،  اب نف ه ول اس عاق  ل ي ه في س ال ولا اع أص ه ه صف

ه، وه صاح ال في سل إل اء  س ال اس ال اعة في م لام ال اس
ل ص   . )٧٣(ال

                                                 
عله في" - (٧٣) ه ه ال  سل إل ع الفقه -لعل ذ اس ال اء و قل  -ن الق فاً في عق ال

ع معاملة خاصة  عامله ال ه  اً ع ع غ ان  ع الأح ان في  اف، ون  ان ثلاثي الأ ا ل 
ة ا اً  ي ه ج اً ع ة غ ول ارة ال ارات ال قل ال خاصة لاع ض، ال ي ع ال ال "، د. على ج
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١٣٧ 

عاق ع  اقل ال ة في تع ال ي اكل ع د إلى م اقل ق ي م ذ اس ال وع
ان ل ا ع ال ه، ت ة ع ا احه ع ال ال وقع س ال ن م إف ل وع

ها  لف ف ي  الة ال ، خاصة في ال اح اقل ال تعاق مع ال ي ال ع ت ا  ه
ة، الأم  ال ة  ف ال في عق تأج ال ا ه ال اقل  ه ع ش ال ش ال

ان ا ى ل  ال ح ع على ال ج ال اح  د إلى ال ة أو ال ي ف أجًا لل اقل م ل
سل إ ة لل ا ، وذل ح ا أجًا لها م ال اهم ضع ال اداً إلى ال ه واس   .)٧٤(ل

ل  ق ة  ن ق الف ة ال الة، ح ق م ه ال ي ه ن اء الف ولق واجه الق
اف ( ة اس ل دع حامل س ال ض Rouenح م م ق ع ى  ) ال ق

ف ه ال ان م اقل أو إذا  ة ع خل س ال م اس ال ف ه مال لل ف ة 
اقل   ل ال قع م و اقلال م ة ال ي ه ها ت ع ف ا ال )٧٥(قة  ، ول ه

ي ال أع أنه في حالة خل س  ن اء الف ع الفقه والق ل م  ل يلقى الق
اقل فإن ما ة ال ل ه ان ح ، ال م ب اه اقل ال ع ه ال ه  ة ال ف ل ال

ن له  أج ه ال ت اقل وأن ال ة أنه ل ال ف ار ال ضح في عق إ ه أن ي وعل
ل م ال ى ي فة ح ه ال اجهة حامل س اله ة في م   .)٧٦(ول

اقل ال  ان لل وني إذا  لة في س ال ال الإل ه ال ر ه  ولا ت
وني،  ار س ال ال الإل ن م خلاله ت إص ة الان قع مع على ش م

                                                                                                                       
اقل ال  ائع (معاون ال ف -لل رج،  -تأج ال ة هام ص اتفا ح ون ) مع ش قل ال ال

امع،  اب ال ة وال عة جامعة القاه ة، م ة الع ه اش دار ال ة ال   .٤٦١م، هام ص ١٩٩٢س
عة  - (٧٤) ة،  ة، القاه ة الع ه ة، دار ال ارة ال ن ال ، قان ار ب د م  ،م١٩٩٩د. م

  .٣١٩هام ص 
(75)- Cass. Com., 1er Mai 1983, navire Julia, DMF., 1984, p. 269. 
(76)- Yves TASSEL, Le connaissement de charte-partie sans en-tête, DMF., 
1987, P. 547; Raymond ACHARD, L'action directe des porteurs de 
connaissement contre le propriétaire du navire dans l'affrètement à temps, 
DMF., 1984 p. 259; Cour Aix-en-Provence, 14 février 1984, navire Baitin, 
DMF., 1985, p. 542; Cour Aix-en-Provence, 22 Octobre 1985, navire Vomar, 
DMF., 1987, P. 155; Cour de Rouen, 11 Mai 1984, navire Dover, DMF., 1985, 
p. 162; Cour de Rouen, 14 Juin 1984, navire Ephestos, DMF., 1985, p. 351. 
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١٣٨ 

اقل ه ال  ض أن ال ف ا  رح ه م  أص ة وع ف عه م ران ال ال رغ ت
ه. ة ع ا احه ع ال ال وقع ال ن   إف

سل إل اح واس ال وني ذ اس ال ا  في س ال الإل ان ك ه إذا 
سل  اح وال اقل وال ل م ال ان  ، و ذ ع اح سلة إلى غ ال ائع م ال

ادة  ي في ال ن ع الف ان ال ه، ولق  ادر في  ٣٧إل م ٣١/١٢/١٩٦٦م الأم ال
اح خلال  ل ال ه م ق قعاً عل ن م ساعة  ١٤ي على أن س ال لا بَُّ أن 

ة ت ور الأم على الأك م ل ، ول  م ت إلغاء ١٨/١١/١٩٨٧ام ال
ح ت ، وأص اح على س ال غ مذل ي )٧٧(ع ال ن اء الف ، إلا أن الق

، إلا  اح ل ال ه م ق قع عل ة ل ال غ ال ن ت أ أثار قان ان لا ي ع أن 
اح اج على ال م الاح عه -أنه رت ع لف ت اع ال -ع ت الفة للق و ال
عه ، و ل ش ال و العامة م ه ال ه به اج عل   .)٧٨( الاح

امله،  ألة س ال ل وني م ار في س ال الإل اه، أنه لا ت عي الان و
ة  قال مل ال ع ان ل ما ه انه، و ه وع سل إل ه اس ال اً ي  ح دائ

ل أ اعة ق سل ال انات ال يل ب ، ي تع ي ه ج سل إل ة إلى م حلة ال اء ال و أث
لاف س ال   ، اح اءً على رسالة م ال اقل ب ب ل ال اس ه على جهاز ال إل
ه في  سل إل ان ال الي لا حاجة ل اس وع ال امله و ن ل ز أن  رقي ال  ال

.   س ال
ان  ة ذ ع و أه ه في إتاحة الف وت سل إل اح أو ال اره ال ان لإخ صة لل

ائع ل ال ص الة )٧٩(ب ها فهي م ة أو غ ون لة إل أ وس ا ي  ار ه ، والإخ
وني.  لة ع س ال الإل ف   م

                                                 
(77)- Pierre BONASSIES, Christian SCAPEL, Droit maritime, Librairie 
Générale de Droit et de Jurisprudence (LGDJ), 2006, p. 616, nº 963. 
(78) - Cour d'Aix-en-Provence, 10 Janvier 2001, navire ANHE, DMF., 2001, p. 
313, obs. Yves TASSEL; Cour de Rouen, 13 Novembre 2001, navire NICOLA, 
DMF., 2002, p., 522, obs. P. PESTEL-DEBORD. 

رة،  - (٧٩) الإس عارف  أة ال عة م ات،  او قل  ال ني لل ، ال القان د. أسامة ع الع
  .٢٥ب  ١١٨ ،١١٧م، ص ٢٠٠٤
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  الفرع الثاني
  صفات البضائع كما دونها الشاحن

ائع في س ال ال الإل ان صفات ال لف ب ه في س لا  وني ع
ه في  ل ود م اقل ال وح ام ال د م ال ان  ا ال رقي، فه ال ال ال
د  ها وع عها ووزنها وح اعة ب ن اعة أو تلفها، و تع ال حالة هلاك ال
ه  ائع الأخ إذا وج على  ها م ال ة لها ع غ ود والعلامات ال ال

ة  ف ا  أن ي س ال ال ة،  رة واض اح  د م ال ائع لع
اه ة ال اح اعة م ال الة ال لوصف ل اح ع ال ا دونها ال   . )٨٠(ة و

ل  و ة ب ل م معاه ه  ت عل ان أك ا ال ة ١٩٢٤وه ة واتفا ال ادة ال م في ال
رج  ادة ١٩٧٨هام ا ١٥م في ال اصفات ال ع م ا ل ع ه اً، و ا اً  عة تع

اقل ع إغفالها ر معها على ال ع ي ي ة ال ه انات ال ان م ال ة للغ  -ال ا ح
ة رة في س  -ح ال اعة ال قة لل ا ها غ م ل ي ت اعة ال أن ي أن ال

  . )٨١(ال
اعة  ال علقة  انات ال ون ال اقل أن ي ع ال  ، اح ومع ذل مها ال ي ق وال
ات في س ال ف ع ال ها مع إضافة  ق م ص امه دون أن ي م   تف ع

اعة ا أو )٨٢(ف ال ً ل ل ة ولا ت ات واض ف ه ال ن ه ، و أن ت
ا  ل وفق  ون تف ات ب ف ه ال اب ه ا  ذ أس لة،  ا ت  ضًا ولا ع غ

د ش ها ووج ي ل على ج . ي اح مة م ال ق انات ال ة ال   في ص
ادة  ا، ن ال ن ادر في  ٣٦وفي ف م على أنه إذا ٣١/١٢/١٩٦٦م الأم ال

، فعلى  اح ي أدلى بها ال انات ال و ال عي رف ت ة ت اب ج اك أس كان ه

                                                 
، ص  - (٨٠) اب جع ال ، ال   ؛٨١ب  ٥٩د. محمد به قاي

Cour de Paris, 7 Novembre 1988, DMF., 1989, p. 655. 
(81)- Cour d'Aix-en-Provence 7 Décembre 2000, navire Crète, DMF., 2001, p. 
585, note R.ACHARD; Cass. Com. 24 Septembre 2003, navire Eagale Cape, 
Revue Scapel 2001, p. 146. 
(82)- Pierre BONASSIES, Le connaissement, Evolution historique et 
perspectives, Op. cit., p. 108. 
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١٤٠ 

ادر في  ل فإن الأم ال  ، ف اب ال راً أس ان خاص م اقل أن ي ذل في ب ال
د ١٢/١١/١٩٨٧ ات في س ال أن  ف اقل ع إدراجه لل م أوج على ال

م  ها أو ع م ص ه في ع اب ش اح وأس ي أدلى بها ال مات ال عل ة ال م ص ع
ي غة عامة وال ات  ف في ال الي لا ت ال ها، و ق م ص رته على ال رج  ق ت

ات ال ة في س   .)٨٣(رة آل
ة  ه أه اقل وت ها ال ف ف ي ي الة ال وني في ال س ال ال الإل

ات، ف ف ا الأخ س ش ن خالي م ال ل ه اح على ت ي مقابل وال
ان اب ض اقل خ ه لل أ تع ع الع أو )٨٤(تق ه  ال م م ه ع   ،

فع تع امه ب ف ال ه ت اعة، أو   لف ال  ال ات للغ  ال
اح  ع ال ه  ، وم ناح ونة في س ال انات ال اعة لل قة ال ا م م ع
ك  في م أح ال ان م ل على ائ ع أو ال ال اعة  ف في ال ال

  انها.
ة في  ن ال ان ت ع الأح ، ففي  اح ف ال ًا ه ن دائ ا لا  ول ه

ل على س ش ن قة ال ل الغ وخفاء ح ل ات ه ت ف  خالي م ال
اراً  ا الغ إض اب ه اح على ارت اقل وال ا ب ال د ت نة أو وج اعة ال ال
ام س ال  الة، ومع اس ه ال ، ففي ه م أو ال ه أو ال سل إل ال الغ 

اول غ في ت اح ال ي صة على ال ت الف وني، تف اعة أو  الإل ع ال ال ب
ات،  ف الي م ال ا ال ال اءً على ه ك ب في م ال ان م له على ائ ح
انات  قة ب ف على ح ع ، أن ي اعة أو ال اء م ال ، س ع الغ ح 
ان  عاق على الائ ة ال اء أو ل ة ال ات ل ف ، وأنه خالي م ال س ال

في، ودون  ه م  ال اف خل رقي واك ل س ال ال ار وص حاجة إلى ان
ات. ف   ال

                                                 
(83)- Philippe DELEBECQUE, La clause de style: une clause dépourvue de 
valeur juridique, DMF.,12-2008, nº 698. 
(84)- Emmanuel du PONTAVICE, Le connaissement et l'informatique, Op. cit., 
p. 225; Fatima BOUKHATMI, La lettre de garantie au chargement, le phare nº 
41 septembre 2002. 
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١٤١ 

  الفرع الثالث
  اسـم السفينـة

رقي، ح  أن  انات س ال ال ال ة م أه ب ف ع اس ال
ن  ها، و اس ائع ب ي ي نقل ال ف ال ة أو اس ال ف ي س ال اس ال

اء ال أو ة ح  ذل أث ف ة ال فلا حاجة ل اس ال ل ل ع امه، أما ق ع ت
. س أو لأجل ال د س ب د س ش ول  ن    لا ن

ر س ال وق  ة إذا ص ف وني ي ذ اس ال أما في س ال الإل
ائع، لأن ف ل ش ال ر س ال ق ائه أو إذا ص ع إج اء ال أو  ة إج

وني، فق  ام س ال الإل ار ع اس س ال أو لأجل ال لا ت ال ب
الفعل، وذا  ها  اعة ت ش ب أن ال اس ون على جهاز ال اعة ي ام ش ال ع ت
غ في  اء ال ها ال ي فق إج ان س عل ي  ة ال ف ث وت تغ اس ال ح

ف اس ال اص  ان ال ب.ال اس وني على جهاز ال   ة على س ال الإل
ه   سل إل اح أو ال ع ال ى  ها ح ها وج ل ان ح ة ب ف ل اس ال و

ا اعة في م لام ال لها واس عاد وص علام ع م ها والاس ف عل ع ء م ال
ل ص انات س)٨٥(ال ج ل ل على م ه ال سل إل اح أو ال ع ال  ال ، و

ع  ل  ل وفي أ وق و ص اء ال اقل في م ل ال ع أو و وني م ف الإل
 . لات ت على س ال ات أو تع ًا على أ تغ ف دائ ق   ال

غ  ه ب ف فا ل اقل في الاح اف مع ح ال وني ي لاح أن س ال الإل و
ة ف الها  ة في س ال واس ف اقل ال ع ال ، ح  غ  -أخ لاً م ال ب

ال أو ال أو الإضافة رقي  انات س ال ال اص  -في ب ان ال ل ال ع أن 
ة  ا ل ي ح ، و ال في ذل ه  ف ف ل ا اح ال ب  اس ة على جهاز ال ف ال

ف م س ال ال -ال علقة  انات ال قة في ال ى ال ةال أع م أن  -ف

                                                 
ة  - (٨٥) ة، س ان عة ال رة، ال ، ال اش دار أم الق ، ال ن ال احي، القان م، ١٩٩٢د. ح ال

  .٢٩١ب  ٢١٠ص 
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١٤٢ 

لاع اد ال  ال أم أو الاع لغ ال فادة م م ان حقه في الاس فق ر   ي
ة ف ال علقة  انات ال   .)٨٦(في ال

  الفرع الرابع
  اسم ربان السفينة

ان ه م  ة، وذا  ف وني اس ران ال  أن ي في س ال الإل
ضع ت  ،  أن ي ر س ال الة أص ه ال لاح في ه ه، و عه إضافة إلى اس

ع  ه  قل، ول فاً في عق ال ن  ، فإنه لا  ان على س ال ها ال قع ف ي ي ال
ه اً ع ال ل -نائ ف الأص م  -ال ا لا تق ، وله اح م مع ال قل ال في عق ال

، ون اح ان وال ة ب ال اش ة م ة أو تعاق ن ف  -فق -اعلاقة قان ان ب م ال ق
ة ول  اش ن م ه م القان اب لاً له  ن ه وم اً لل ن اً قان ه نائ ف قل  عق ال

اقلم ه و ال م ب ادة )٨٧( العق ال ه ال ا ما ن عل ارة  ٩٩، وه ن ال م قان
ه على أساس  نًا ع ال ان نائًا قان ت ال ة ح اع م ب ال أن العق ال

ن  فل القان ام ت ي، أ أنه ش ل ن ني ش ل قان ان ما ه إلا ع ه وال ال
ع  ل ول ي ه م ق ي هب يله وف م ة تع اد ح   .)٨٨(للأف

ه في  اقل،  أن ي اس ل ال لل ور س ال م ال وفي حالة ص
قع ال ضح أنه ي ، و اقل.س ال ل ع ال ه و ف    

  الفرع الخامس
  ميناء الشحن وميناء التفريغ

ان  ا ال غ، وه ف اء ال اء ال واس م  أن ي س ال اس م
اح أو  ة م ال ل ة ال ار الأج ي مق ة وت حلة ال ي خ س ال ور ل ض

                                                 
(86) - Christian SCAPEL, Le domaine des limitations légales de responsabilité 
dans le transport de marchandises par mer, Thèse, Aix-en-Provence, 1973, 
p.103. 

امعة  - (٨٧) عة دار ال  ، ار وال ن ال اد القان ار، م ي، د. هاني دو د. محمد ف الع
رة،  ، الإس ة لل ي   .٣٨٧م، ص  ٢٠٠٣ال

ق  - (٨٨) ق ة ال ل  ، ن ال ج في القان ب، ال فى ع اد م ،  - د. ح م، ٢٠١٦جامعة أس
  .١٦٧ص
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وني في  ه، و س ال الإل سل إل غ ال ف اء ال ة تغ م ان إم الة  ه ال ه
ات  ا ب أو الاض الة ال ة  ة قاه ل  ق ص اء ال ل ل خ الة ال في حالة اس
ة، فق ي تغ  حلة ال اء ال اعة أث ع ال ع  ب ف اء ال ة أو تغ م اخل ال

ا اقل وعادة إص ب ل ال اس غ على جهاز ال ف اء ال اعة أو م ر ال ل ال
ه  سل إل ال لل ه س ال أو إرساله  ، دون حاجة إلي ت ي ه ال سل إل لل

. ي      ال
  الفرع السادس

  أجرة النقل
ها في س ال  وني ع قل في س ال الإل ة ال ام أج لف أح لا ت

ان الأج  ع ال ذ ب ل ال رقي، ح ل ي ا أو ال ل قة  ان م ة إلا إذا 
قي في س  ة ال ار الأج ة ي فق مق الة الأخ ل، وفي ال ص اء ال ا في م ئ ج
ان  ة، وذا ل ي ب الأج فاء  ا ال ف ه الاً  اح إ اقل لل ل ال ، على أن  ال

املة في م ة  ل الأج اقل ق ت ض أن ال ف  ، ة في س ال ام، ولا الأج اء ال
ة، في ح أنه  له على الأج م ح ع ه أو الغ  سل إل اج على ال ع الاح
ام  اء ال اء في م ة س له على الأج م ح ع اح  اجهة ال اج في م ع الاح

ة. الأج اناً  ى ول ل ي س ال ب ل ح ص اء ال   أو في م
اك ما  ا أنه ل ه ح ل ان و اء  ة في س ال س ان الأج ع م ذ ب

ال  على  ع الأح ل، ول في ج ص اء ال ام أو في م اء ال قة في م م
ة  ا ع ذل  ام، و اء ال ي ت دفعها في م ة ال الأج الاً  اح إ ل ال اقل ت ال

م دفع ال ة، وع ع الأج اح على وفائه  ات لل ل إث ات دل اقل إث ن لل ة  اح للأج
ات.  ق الإث افة    ذل 

  الفرع السابع
  مكان وتاريخ إصدار وعدد نسخ سند الشحن

: - أولاً  ار س ال خ إص ان وتار   م
ي  لة ت ار م اره، ولا ت ان وتارخ إص  أن ي في س ال ال م

ن  رقي، ح  ار س ال ال ال ان إص ار ال ه مق  م ان إص م
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دة  ع وع م اقل ف ن لل ما  وني، وع اقل، ول في س ال ال الإل ال
ه م  ت عل ، وما ي ار ال ان إص ي م ع ت ا  ، ه ن ة الان ة  ت وم

. اج ال ن ال ة والقان ة ال ي ال اع في ت وث ن ات ع ح   صع
ان  اعة م وذا  لام ال ي تارخ اس رقي  ت في س ال ال ال

اعة فعلاً على  ي تارخ ش ال ، وت ر س م أجل ال ما  ها ع أجل ش
ي تارخ  ، وت س ال ن" وال ب قة ب س ال "م ف ة لل ف ه ال

وني ار، إلا أنه في س ال ال الإل ع  الإ اعة و لام ال ي تارخ اس
ار  ار دون حاجة إلى إص ا ال وتارخ الإ اعة ي تارخ ه ال الفعلي لل
الي  ال ن"، و ه س ال "م ع س ال أو س م أجل ال وم  س ب

ن". س ال وس ال "م قة ب ال ب ف لة ال غل على م   ن
ة و أه ، ح ي  وت اد ال ح الاع ي تارخ س ال ع ف ت

أً  ع خ ، وه  اد ال ة الاع خل في م لاع في تارخ س ال ل ال
ام س  ، وع اس ف اجهة ال اح في م اقل وال ل م ال ة  ول ا ي م ً ج

لة، ف ه ال غل على ه وني ي ال لا  تق تارخ ت ال ال الإل
م  ال ور س ال  م ص انات ه ي م إدخال ال ن ي ب، ح  اس على جهاز ال
مات  عل ة ال ق اج العل الفائ ب ارخ  ا ال لاع في ه ة، وال ان قة وال اعة وال وال

اقل.  ف ل ال   وه في الغال لا ي
ا : -ثانً خ س ال د ن   ع

ادة  رقي م ن  ٢٠٢وفقاً ل ال ر س ال ال ن ال  م القان
ها  اقل و ف قى الأخ ل ال ، وت اح ا إلى ال اه ل أح أصل على الأقل، ت
ة  اح ع ل ال اءً على  ر م س ال ب ز أن ت اول، و أنها غ قابلة لل

ا ال اً ل قعة تفاد خ م خ م س ال ن ة ن اح ع ى ال ع قة،  اع وال
ه. لها إل ى  وص لفة ح ق م ه  سل إل اقي لل سل ال اها، و إح   ف 

، ح إن س  خ س ال د ن ألة تع ار م وني لا ت وفي س ال الإل
، اح اقل ول ال ور ل ال اح م ه م خلال مف عامل عل و  ال  ال
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ة  قة ن اع أو س لة ض ار م الي لا ت ال ، و ن ة الان ه م خلال ش عامل عل ال
ل  ل و ص اء ال اقل في م ع ال جه لف ه ال سل إل ع ال ا   ، س ال
ا  اعة، وه لام ال اء لاس ة في ال ف ان ال م ل ق ه ي ، و ج ل ال على م

اح لة ت ار م اعة لا ت ي صاح ال في ال ة ت خ س ال وصع لة ن  ح
ه.  لاً على غ   مف

  الفرع الثامن
  حصول النقل على سطح السفينة

ادة  ح  ٢١٦وفقاً ل ال ائع على س اقل ش  ز لل ن ال "لا  م القان
ماً  اقل مل ان ال ة، أو إذا  ا اح في ذل  ة إلا إذا أذن له ال ف ه ال ال به

ة أو  عة ال اء ال أو إذا اق  ه في م ل  ع ن ال ى القان ق ة  ال
ادة في  ه ال ة"، ولق أوج ن ه ه ال اء على ال به ا ال ف في ه ج الع
ا  ح، و ه نة على ال اعة م ال أن ي في س ال أن ال ع الأح ج

ان في س ال وني.ال ان س ش ورقي أو س ش إل اء     س

  المبحث الثاني
  وظائف سند الشحن البحري الإلكتروني

ات  ح أداة لإث قل ال فق ول أص ات عق ال لة لإث ع وس س ال ل 
ع  م مقامها   ق نة و اعة ال ل ال ح  ة وأص اقعة ماد ة ال  ل ع

ا أن سحائ س ال اعة،  ة  ه حائ لل ل مل ح   ال أص
اعة اد  ،)٨٩(ال ات الاع ل ل ع ك في ت ه ال ان تع عل ح أداة ائ ا أص ل

ائف س  وني ب ام س ال الإل اؤل ع م  ر ال ا ي ، وه ال
رقي؟   ال ال

                                                 
(89)- Pierre BONASSIES, Le connaissement, Evolution historique et 
perspectives, Op. cit., p.105. 

امعة ال ، دار ال قل ال ك، عق ال اح ت رة، د. محمد ع الف ، الإس ة لل م، ٢٠٠٥ي
   .١١٠ص
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  المطلب الأول
  ثبات عقد النقل البحريسند الشحن الإلكتروني وسيلة لإ

الها إلى  ها س ال  إ ي ي مات ال عل اقع، أص ال في ال
و  ع ت ب،  ة حاس ة بها أجه ت الات م ة ات اف ذات العلاقة ع ش الأ
مات  عل ه ال إدخال ه اقل  م ال ق  ، ها في س ال و ب ت ل مات ال عل ال اقل  ال

اس وني، ح ي في جهاز ال ار س ال الإل إص اقل  م ال ق ل  ب، و
ة. ه ال ه ع  ه سل إل ا ال إلى ال ال ه   إ

ة  ات آلة  اً  ال أو  ن م ًا وأن  ا ال ور ن ه ي أن  ة س تع ل و
ا ي ع وء، وه ئي ومق ل م وف  ه ال ، وأن ت لة أخ أ وس لى س أو 

ح، لأنه  ى ال ع ال ا  ً ع س وني لا  ا فإن س ال الإل رقي، ل ال ال
ة  ال وء  ئي وغ مق ن غ م ب،  اس رق م جهاز ال غه على ال ل تف ق
ي ت إدخالها في  مات، ال عل ه ال ل له ق هاز ال م ال ، ال  ف الآخ لل

ي غال سل، وال ب ال ب، حاس اس ة في ال اء مع ع ت أج ة، إلا  ف ن م اً ما ت
رق. غها على ال ها  تف ع هاز،  مات على شاشة ال عل ه ال ه ه   ث ت

ر  ة ل ر أنه "لا ح اً على ذل وق ة م ق ال ة ال وق جاء ح ل
ار ما ته  ق ات إلا  ة لها في الإث ة ولا  داً الأوراق الع ج ان م إلى الأصل إذا 

ان لا  رة إذا  ال اج  ل للاح د فلا س ج ان الأصل غ م ه، أما إذا  جع إل ف
ع  ة الإص ة ال أو ب اء أو ب الإم ع  ه، وال رت م ع م ص ل ت ت

ح لإض ني ال ر القان ة"هي ال ة على الأوراق الع   .)٩٠(فاء ال

ات ومع ذل ت الا ني لإث ول  قان ع ال وني في  اف  ال الإل ع
ال  م اح ه وع سل إل اله إلى ال عة إ ة  ائ  ا له م ف قل ال ل عق ال
اً ما  وني غال ها س ال الإل ي  مات ال عل ه، ح إن ال اعه أو تأخ ض

ص ( ل على ق فDiskت مات  عل ه ال ها )، ه ع إل ج ص لل لة على الق  بها م
عة  ل على  رق، وهي دل غها على ال مات ي تف عل ه ال وث خلاف، وه ع ح

                                                 
ة  - (٩٠) ، جل ة ٤/٦/١٩٦٨نق م ق س ة ال ام م عة أح   .٦٢٢، ص ١٩م، م
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ل آم لا  لة  ن م مات ت عل ه ال ص، ه ها الق ي  مات ال عل ة ال وما
ة  ر جات ال و على ال ث م ت ه، أما ما  لاع  ه أو ال ل إل ص  ال

وني أك ف عل س ال الإل ا  مات، وه ص م معل ه الق ث على ما  لا ي
اناته. لاع في ب ة ال اً م ح صع   أم

مات  عل ما ي نقل ال ن ع وني  لاح أن الأمان في س ال الإل  ، ل
مات ع  عل قل ال ، ح ت ال واح ة على خ ات ب م ة حاس  ع أجه

لام  ة، و اس ز مع ة رم ال على ه هاز الآخ ع خ ات ة إلى ال أح الأجه
ة  مات ع ش عل ق ع نقل ال ا الأمان لا ي ة، ه عة عال اجع  اب ال ال
لاع  حة  ال ة واسعة ومف ن ش ب، ح إن الان اس ة ال ن إلى أجه الان

مات م الغ عل قا ال ل، بها وال ق سل إلى جهاز ال قها م جهاز ال اء   أث
غل  ق لل ة  ف في ع ا ت ال ، ل ي لاقها م ج فها دون عل أح وعادة إ ف ت

ف على قة ال ها  لة م ه ال ق  )٩١(ه اك ت ات أو م عانة  أو الاس
ق ف إلى ال ن ته ة الان سلة ع ش مات ال عل مات وأنها ل ي  ال عل في ال

فها. ها أو ت لاع ف   ال
ة  ذجي ل ة ال ون ارة الإل ن ال ن ١٩٩٦ولق ساو قان ة قان ته ل م ال أع

ة ( عة للأم ال ا ة ال ول ارة ال ادسة ب رسالة  )٩٢()UNCITRALال ادة ال في ال
ان  ى  رقي م ة وال ال ون انات الإل ها ال ف عل ع ها وال لاع عل  الا

ن رسالة  ة م ذات القان ام ادة ال ت ال ا اع ب،  اس هاز ال ة أو  اس ال ال
ل  م ح ماتها وع أك م سلامة معل ا ت ال ال ة الأصل  ا ة  ون انات الإل ال

                                                 
ف ه إر  - (٩١) ع ال ها  ه، و سل إل وفة ل ال ن مع ز ت ل رم مات على ش عل سال ال

. ف ل ال ها ق ق مات إلى ح عل   ال
ولي ( - (٩٢) ارة ال ن ال ة لقان ة الأم ال اء ل  United Nations Commission onلق ت إن

International Trade Law UNCITRALح أح ل على ت وت وت ن ) للع ام قان
ة  اد ة في دورتها ال ة العامة للأم ال ر م ال ار ص ق ة  ه الل ة، وأن ه ول ارة ال ال

ي ع ١٩٦٦د  ١٧والع في  ام ال ة، د. ح ول ارة ال ن ال ح قان ض ت وت غ م 
ولي ع ال د ال أن عق ة  ة الأم ال ، تف اتفا غ ي ال ة،  الغ ة الع ه ائع، دار ال لل

  .١٠، ص ٩م، ص ٢٠٠١
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سالة  ة ال ن  اسعة م ذات القان ادة ال ف ال ها، واع ة في تلاع ف ون الإل
اردة  مات ال عل ة ال ها وص ة عل اف ها وال ائها وت قة إن اعاة  ات مع م الإث

ها.   ف
  المطلب الثاني

 عن إيصال استلام البضاعة
ً

  سند الشحن الإلكتروني يعتبر بديلا
اعة رغ أن  لام ال اس ال  لاً ع الإ اره ب وني  اع س ال الإل

اد لاً  ٢١٠ة ن ال ت س ال دل ة اع ارة ال ن ال تها الأولى م قان في فق
ا  عة ه د  ه إلا أنها ل ت ة  الة ال ال اح  ائع م ال اقل لل ل ال على ت
ان س ال  اء  اعة س لام ال اس ال  ار س ال إ ا  اع ، ل ال

ل ونًا ات ش ًا أو إل ان  ور ب أو  اس مات م جهاز ال عل جات ل م
ضها على جهاز  مات  ع ل معل غ أو على ش ص م مات على ق عل ال

ب. اس   ال
لام  ال اس اقل لإ ار ال وني ع إص ي س ال الإل غ ه،  الة ه وال
ل  ة، و ف اعة في ال ع وضع ال اله  ش ورقي  ها واس ل ش اعة ق ال
ف أن ال ت على  ب  اس انات س ال في ال يل على ب اء تع ال ه إج ما ه
افقة ب  ال انات س ال  لات أخ في ب اء أ تع ة إج ان ة، مع إم ف ه ال

اف ذات العلاقة.   الأ
ة ت س ال م ن  ان وني مع إم عارض س ال الإل ولا ي

ا  ل إح ول ت ها أنها غ قابلة لل اقل و ف قى الأخ ل ال اح وت ا إلى ال ه
عامل   اقل وال قع ال ل على م خ ور خاصة ال ة م ل اح  ن لل ها، إذ  ع
م ت  ان ع ة ل ا مع لاً ول  اعة م ع ال اء إذا أراد ب ا  ف ال 

. انات س ال ان م ب   أ ب
ة  وم لة ت س ال م ع هي م وني ي لاح أن س ال الإل ال

ادة  خ ال أجازته ال ة  ٢٠٢ن ة ال ل ارة ال ن ال ة م قان ال تها ال في فق
م ١٩٩٠ ل وتق ص اء ال اعة في م ل ال ات ع ت ه م صع ت عل م وما ي

ه ل م اعة و لام ال ، ح  أك م ش لاس ة م س ال ل ن
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ل  م ل و ق لامها ال اعة وصاح ال في اس ه ال سل إل ع فق ال
م  ق ه ي وني و ج م س ال الإل ل على م ل لل ص اء ال اقل في م ال

اعة له. ل ال اً ت ال ة  ف   إلى ران ال
  المطلب الثالث

  بر سنداً لملكية البضائعسند الشحن الإلكتروني يعت
عي  ائ ال ع ال ائع ح  ة ال رقي ه س مل ان س ال ال ى  م
اً، أو  ان ال اس ة إذا  ن الة ال اعة للغ ع  ال ة ال له نقل مل

اً، أو ان ال إذن ه إذا  امله ال ان ال ل اولة إذا  ار )٩٣(ال ، فهل  اع
ه؟ اس اعة ب ة ال اعة؟ و ي نقل مل ة ال ل اً ل وني س   س ال الإل

ات  اعة، ف ة ال ل اً ل اره س وني  اع اقع، فإن س ال الإل في ال
لاء على  وع وو ة لها ف ة م ِّ خ ملاح اض تُ ق ال ال ال في ال

اصل ح نقل  م دول العال ت الي أص ال ، و ن ة الان معه ع  ش
مات ع  عل ه  ائع  اقل ل ال اح إلى ال م ال ق ما ي مات سهلاً، فع عل ال
ها في  ب و ت اس مات في جهاز ال عل ه ال إدخال ه اقل  م ال ق اعة، و ال

او  ه غ قابل لل قعًا عل الاً م اح إ ل ال هاز، و ها ي إرسال ال ع ل، 
ل،  ص اء ال ة في م ل ال ع أو و ب لف اس ن إلى جهاز ال مات ع الان عل ال
ه  سل إل ه، وما على ال سل إل مات لل عل ل ال ل  ة ت ة ور م ن ق وره  ال ب

اعة ل ل ال اء ع وص ال ة  هات ال م لل ق اً س ال ال ل  ص اء ال
ه ال ل   .)٩٤(اعةت

                                                 
ع  - (٩٣) ان  ان ون  اعة لل اح ال ل ال ازة ع ماد وع مع فإن ت ان لل ى  م

فى  اعة، ان د. م ة لل ن ة القان ع ازة ال ازلاً ع ال ع ت ة إلا أنه لا  اد ازة ال ازلاً ع ال ت
ات ا ه، أساس ال  عة الأولى، ك ة، ال ق ي ال ل رات ال ، دراسة مقارنة، م ن ال لقان

  .٢٠٧م، ص ٢٠٠٦
ل س ال  - (٩٤) ) ت ه (ال سل إل ف ال ع ت ت ل وضع ال ع م ق ح 

ولي، دراسة لاتفا ع ال ائع في عق ال ل ال ام ب ، الال او ت ناجي به ه، د. صف ة ال إل
ة  ا س ، ١٩٨٠ف ون ناش   .١٩م، ص ١٩٩٦م، ب
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 ، ل اقل ب ار ال ه إخ ، وج عل اعة للغ ة ال ه نقل مل سل إل فإذا رغ ال
مات  عل ه ال ي  وني ج ر س ش إل إلغاء س ال الأول و اقل  م ال ق
اء  له في م عه أو و مات إلى ف عل ه ال ل ه سل  ، و ي ة واس ال ال ي ال

ق  ل، ال  ص ة ال ة ور ل ن ه وت سل إل ة م ال ر ة ال جاع ال اس م 
ائع ...  ة ال ه مل قل إل ي ال ان ه ال سل إل ة م س ال إلى ال ي ج
ل  ، و ة على س ال ي انات ج اقل ه ال في إدخال أ ب الي فال ال ا، و وه

ال ة ال ن اع القان يل الق ع تع ا  رقي ه اول س ال ال ي تعالج فق ت ة ال
امله. ي أو الإذني أو ل   الاس

ن م جهاز  ة الان وني ت ع ش انات س ال الإل ًا لأن نقل ب ون
ادة  ه ال ، وه ما ن عل وني ل ال ع الإل ة ال ، جاءت ف إلى جهاز آخ

ارة ا ذجي لل ن ال ة م القان ان ة ال ول ارة ال ن ال ة قان ته ل ة ال أع ون لإل
ة ( عة للأم ال ا ل UNCITRALال رجة  انات م وني ه "ب ع الإل أن ال  (

م  ز أن ت اً،  ة بها م ت ها أو م افة عل انات أو م وني في رسالة ب إل
انات، و  سالة ال ة ل ال ع  ة حائ ال ع ه ع على ل افقة حائ ال ان م ل

انات". اردة في رسالة ال مات ال عل   ال
ما ت  ن على أنه ع تها الأولى م ذات القان ادسة في فق ادة ال ا ن ال ك
ا ال  فاء ه ني فإنه  اس ف القان ال ع القائ  د ت ة وج ن ة قان قاع

وني: ع الإل ة ال اس   ب
ان ه .١ ا إذا  وني،  ئ ال الإل ة م ع  ل عادة لل ع ع  ا ال

انات  اردة في رسالة ال مات ال عل ع على ال افقة صاح ال ع م ا ال ي ه
ة. ون   الإل

ث  .٢ ة ل قة ملائ ه  اد عل ع ال  الاع ع م ال ا ال ن ه أن 
اردة في رسالة  مات ال عل ة.ال ون انات الإل   ال

داها أن  ة م ة  ة ق ال تها ال ن في فق ادسة م ذات القان ادة ال ولق أقام ال
ه  ل عل ع قاً و ال ث ح م وني  ع الإل ة:ال ال و ال ت ال اف ى ت   م

ه. .١ قع دون غ ع ت ال م في ال ي اس ان الأداة ال   إذا 



 دور المستندات الإلكترونية في تنفيذ عقد النقل البحري للبضائع: سند الشحن البحري الإلكتروني نموذجًا
  "دراسة مقارنة"

  د. أنور مطاوع منصور محمد

 

١٥١ 

ان الأدا  .٢ ة إذا  ه ل قع وح ة ال دة ت س ج ع م م في ال ي اس ة ال
ع. اء ال   إج

وره. .٣ ع ص ع  أ على ال اف أ ت  ان م ال اك   إذا 
ل  ة ت ة س ة رق ال شف ع اس وني ق ي  ع الإل اه، أن ال عي الان و

ه ق  ف ه ة ال ل ، وع ئ ال ع م ع ت اء ال اح واح لإن ها مف م ف
ل  ازة  اح  ف ا ال ن ه ، و ق ع في ذات ال ا ال ز ه ف ولف رم ي ال ق ال
ة  ل اح، وق ت ع ف ا ال ة ه اف على س ا  ه ل م ه و سل إل سل وال م ال

ا ي اس ، وه ث ه جهة ال ل عل ه  ق  ث ف ثال م خل  ف ب ام ال
اني  اح ال ف ث وال قع وجهة ال ل س ب ال ه  ف  ا خاص و ه اح أح مف
ع ال  ه، و سل إل ال ة  ل ل م له م دًا ل  ج ن م ن عاماً و
سالة صادرة م  ه ال اح أن ه ف ا ال ة ه اس ث ب أك م جهة ال سالة أن ي ل ال م

قعها.   م
ة ولق أجازت ا اً ل ائع  قل ال اصة ب رج ال ة هام ع ١٩٧٨تفا م ال

ع  ن ال ز أن  ة على أنه " ال تها ال عة في فق ا ادة ال ها في ال وني ب الإل
ال أو  ق أو  ال قة للأصل أو  ا رة ال ال على س ال  ال أو 

ة أو إل لة آل أ وس لاً  ز أو مع م عارض مع ال ان ذل لا ي ة أخ إذا  ون
." ه س ال ر  ل ال  ان ال   ق

ائع ع   ولي لل قل ال د ال عق علقة  ة ال ة الأم ال ت اتفا ، أك ل ك
ارخ  اً ب ئ اً أو ج ل ال ٢٠٠٨د  ١١ال  وني  م على س ال الإل

ادة  ه في ال اب ٤٥عل ل  م ال ل ع ال ما ت ائع ع ل ال اص ب اسع ال ال
لاً  قل قا وني لل اول أو س ش إل لاً لل قل قا د س ش لل م وج في حالة ع

ادة  ل في ال اول،  اعة في حالة  ٤٧لل ل ال ل ع ت ما ت اب ع م ذات ال
اول أو س ش إل لاً لل قل قا ار س ش لل اول.إص لاً لل قل قا   وني لل

ف  ول وت افٍ م ال دٍ  ها م ع ي عل ف وال ة ح ال ه الاتفا ل ه خ و
ة  ق ة وال ن ات القان غل على الع ة، س ال اع الاتفا ة لق اخل ها ال ان ول لق ه ال ه

. وني ل ال ال اول الإل ق ال ي تع ة ال ف   وال
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  طلب الرابعالم
  دور سند الشحن الإلكتروني في الاعتمادات المستندية

ا  ان، وه أداة ائ ة  ادات ال ًا في الاع رقي يلع دورًا  إن س ال ال
ا العلاقات  د وت ور رغ تع وني ذات ال د س ال الإل اؤل: هل ي ر ال ي

، ور  اد ال ها الاع م عل ق ي  اف ال ان وأع ات م ق ل ه الع غ ما  ه
اف ذات العلاقة؟ ق الأ ة على حق اف ة لل   معق

ع الفقه ال  ن له دور هام  )٩٥(ي  وني  أن  أن س ال الإل
انات س ال في جهاز  إدخال ب اقل  ام ال ة وذل  ادات ال في الاع

د ال ف ب وأن  اس لام ال ه وصاح ال في اس سل إل اره ال اع اد  اتح الاع
نه  د في س ال  قي  ه ال سل إل ل، أما ال ص اء ال اعة في م ال
اح  اعة، على أن ي في ال أن ال ل ال ص ه ب ار عل ان ال ي الإخ الع

ة، حلة ال اء ال اعة أث ف في ال ة ال ل سل ع ذل ي إرسال  لا 
اء  اقل في م ل ال ع أو و ب لف اس ن إلى جهاز ال ة الان مات ع ش عل ال

ل. ص   ال
اعة أن  لام ال قي إذا رغ في اس ه ال سل إل م ال اعة، يل ل ال ع وص
ه في س ال  سل إل د  اد وال اد إلى ال فاتح الاع لغ الاع د م

إلغاء س ال الإل  اقل  اد أن  ال لغ الاع لامه م ع اس وني، وعلى ال 
مات  عل قي ورسال ال ه ال سل إل اس ال ي  وني ج ار س ش إل اب وص ال
سل  ج ورقي لل ى م ع وره  ل ال ب ص اء ال له في م عه أو و ة أخ إلى ف م

رقي  ج ال ا ال ه ه، و اعة.إل لام ال   ع اس
ان  أداة للائ امه  وني لا  اس ام س ال الإل ، فإن اس ومع ذل

ة، خاص ادات ال اع الاع ع أن افي ج اخل العلاقات وت ما ت ا )٩٦(ة ع  ،
                                                 

، ال - (٩٥) قل ال ف عق ال ها على ت ات وأث او ، ال ، ١٩٨٣ ،د. ع القادر ح الع
  .٢١٤ص 
، ص  - (٩٦) اب جع ال ، ال ائ   .٢٢د. هاش ال
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اد  ان الاع اد، أو  اسل أو ب م للاع اد ب م خل في الاع ال إذا ت ه ال
لاً  ت قا ة وت دة وفي أوقات ق ع ة م ان ات ائ ل ة ع ل ل لاً لل  للإلغاء أو قا

  أك م دولة.

  المبحث الثالث
  حجية سند الشحن البحري الإلكتروني في الإثبات

ة، فل  قل ات ال ة أد إلى ت وسائل الإث ي ا ال ج ل ر وسائل ال إن ت
راً على ال ات ع الأم مق ت وسائل الإث ف، بل ام الأح ع  رقي وال ر ال

ع  لة ب ة م ي تع على دعامات غ ور ة ال ون رات الإل ل ال ل
عاملات  ع ال ات في ج لح للإث ة  ون رات الإل ال ات  ان الإث وني، وذا  إل

ل القان لف إذا ت ارة إلا أن الأم  ة وال ن ف، ال ات ال ة  لإث ا ن ال
ادة  احة ال ه ص ل ة  ١٩٧وه ما ت ة ال ل ارة ال ن ال م ١٩٩٠م قان

ة في  ع ر ال ا ت ة، وه ا ال قل ال لا ي إلا  ح ن على أن عق ال
اء. قل ال أمام الق ات عق ال وني في إث ة س ال ال الإل   صلاح

وني هي و عامل  ال ال الإل ال ال ة في م لة ال الي، فال ال
ما  لة ع ه ال اعف ه ة س ال ال ت لة ح ان م ات،  لة الإث م
ات  رقي في الإث ة س ال ال ال على ح ق ال اً، ون اس ون ا ال إل ح ه

اح اقل ال ة س في العلاقة ب ال ، إلا أن رق م ه وال سل إل ال ة للغ  ال  و
ات. وني في الإث ة س ال ال الإل ة وهى ح ي لة ج ت م   ال أوج

رات  ي ال ع لي، ل اقع الع ة لل ا ول، واس ي م ال ع في الع خل ال ولق ت
رات ة لل وني ذات ال ع الإل ة وال ون ام  الإل ة م خلال اس اب ال

ة، ح سع  ون رات الإل ه ال لاع في ه ع ال ة ت ح س ات ومفات شف
ة في  ها ال ة وم ون ات الإل ول إلى ت ال ع ال ة و ول ات ال ال
ار  ن ال ة للقان ة الأم ال ه ل ة خاصة، وم ذل ما ت ن اع قان ق ات  الإث

ة ال ة س ون ارة الإل ذجي لل ال ال ن الأون ال ١٩٩٦ولي لقان ن الأون م وقان
ة  ة س ون عات الإل ذجي لل ة ٢٠٠١ال ا اواة ب ال ال ا  ه ل م ف  م، واع
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ول في ت  ال ال ة، ث ت قل عات ال ة وال ا ة و ال ون عات الإل وال
عاملات الإ ا ال ة  ون عاملات الإل ه ال ال في ت ه ف أث الأون ة واق ون ل

ن رق  القان ة  ون عاملات الإل ي ن ال ا ال ن ال في ف ة  ٢٣٠ه ال ل
  م.٢٠٠٠

اع  ق وني  ع ال س ال ال الإل قاً، ل ي ال نا سا ا ذ و
ة  ارة ال ن ال ع م ١٩٩٠خاصة في قان ا ال ه ت ه لات عل إدخال تع م ولا 

ن رق  ور القان ات، ورغ ص ة  ١٥ال وني، إلا ٢٠٠٤ل ع الإل ال اص  م وال
ص  ع ن وني، إلا  اصة  ال ال الإل ائل ال ل ال اول  أنه ل ي

ا ة ه ا ح ي م خلالها  اس ه وال اردة  اد ال ا ب  ال ات  ال في الإث
قف على  وني ي عامل  ال ال الإل ، رغ أن ال ة للغ ال ه أو 
اً،  ن ه قان أتى ذل إلا ب ة، ول ي ارة ال ال ال عامل في م ان ال ا

انات م ه م ب ة ال ذاته وما  عل ا اف وح ة الأ ا فل ح أ  قة ت
يل. يل أو ت   تع

وني في  ني ال  س ال ال الإل اب ال القان ل  وفي 
وني  اواة ال الإل ت م ع ان ق اس ة  ق ال ة ال ، فإن م م
ع  ل ما لا  ر  عة ال ج ع  رقي، ح جاء في ح لها أنه " ال ال

رً  ة م ه الغال ع جها ع ح  ر، ولا  حات وال ادات والآلات والل الع ا، 
ع أج  ها أن ت  ات أو علامات أو أرقامًا"ع ا   .)٩٧(اء 

  المطلب الأول
  حجية أصل سند الشحن البحري الإلكتروني في الإثبات

ع أن  وني، ي ال ني ل ال ال الإل اب ال القان ل  في 
ة م  ة كل ا ل ال وني، لأن تع م  رقي والإل ل ال ال  ل

                                                 
ة  - (٩٧) ق ال ة ال ة ١٩٨٥د  ١٨ح م عة س ار١١٢٢ص  ٢٦م، م ه  ، م إل

ة  ر على ش وني،  م ة لل الإل ائ ة ال ا ، ال ي ف ش ال ف ت في: د. أش
قع:  ن على ال   .٥٥، هام ٨، صhttp://www.arablawwifo.orgالان
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عة  ة ما هي إلا م ا ة، فال ون سائل الإل ة ع  ال ا قل وال مها ال فه
ة على دعامة  ، وثاب ى مع ل على مع ي ت ز والإشارات ال م وف والأرقام وال م ال

يلها ت  انات، و ال أو ت على ب ة  ان م اء  ف س ع صادر ع ال
ها ونقلها  ع إل ج لة و ال ه وءة  ة مق ا ن ال ه أن ت ة، فال ون ة آلة إل اس ب

ها.   ون
ل ال  ات م ة في الإث وني ل له ق ع الأخ ي أن ال الإل وال

ع ة  ال ون سالة الإل رقي، ح إن ال د ال يل وال دون وج ال ها  يل ف
ر  ه ه  دود عل أ م ا ال ات، ول ه تها في الإث ق ا   يل م ع ا ال ل على ه دل
ح  وني وت ف الأمان لل الإل ي ت ة ال ي ة ال ج ل ة ال ي م الأن الع

د تع ق م أصالة ال أو وج ام الال ل ن ه م يلات عل ام  )٩٨( ال ون
ة  ون سالة الإل ة ال ات وض إث سل  ح لل وني ال  ل الإل ص ال الإشعارات 
ة أم  رة ج ة الإرسال ت  ل أك م أن ع ف الآخ وال ي ت إرسالها إلى ال ال

  لا.
ي ش ثقة  وني ب ات ال الإل ة إث ل ات ع ال غل على إش و ال

ق اف (م ادلها ب الأ ي ي ت انات ال ثائ وال ن ال ة وف م ا له م ) ع
ها في أ  ق م اد ال ما ي ه ع ع إل ج وني  ال ل إل مات  عل وت ال

ق ت فة ال اف ذو العلاقة، وو ل الأ ث وق م ق فة ال ه مع و ا
وني   .)٩٩(الإل

ار ع ع م أن ة و ال ون ة الإل ا وني أن ال ال الإل اد  م الاع
مات م  عل ة ال ا ة ل ا ف ال ة ع ت ف ز ال م ع ال اءتها ف  ل لق ت

                                                 
ع ق - (٩٨) ة ل رة ومه قات م ارة ع ت ي ه  ح ال ال ، و ع ات ع  اءة ال

مات الهامة  عل لة ت ال ح سه ، الأم ال ي ادي جات ال اد على م الاع ها  ق م أصال ال
  أعلى معاي الأمان.

ادة الأولى شهادة  - (٩٩) وني في ال ع الإل ن ال ع ال في قان ها ال ل عل ث أ وشهادة ال
ون ي الإل   ي.ال
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اءات  ه الإج ل ه اذ م ع ات وءة إلا  مات تع غ مق عل ه ال ، و أن ه ال
. ف ة لف ال عق ة وال   ال

د على ذل مات،  ول ي عل ة ال فا على س ف جُعِلَ فق لل ة ال ل أن ع
ة م  اش مات م عل اءة ال ة، ح  ق مات فل بها صع عل ه ال اءة ه أما ق
ض  ب وع اس هاز ال غ  ص ال ب، أو إدخال الق اس على شاشة جهاز ال

عات عل اناتها وال أك م ب ها وال لاع عل مات والا عل   ها.ال
رق،  ة على ال ا ة وال ون ة الإل ا اواة ب ال ي إلى ال اه ال ه الات و
ة ب  ون عاملات الإل ال ت ال ة في م ن ارة الف فة ال ه غ ا ال فعل وه
ة  ون ة الإل ا ام ال ذجي ال أشار إلى  ت العق ال ما اع هل ع اج وال ال

فة  ات و ة على ب ا ونيال اد ال الإل رق لإع   .)١٠٠(ال
ض  ة ف ات الأخ ة في ال ول ارة ال ة ال ته ح هل ال شه ر ال فال
سائل  اد على ال ا جعل الاع ارة، م ادلات ال فقات وال ام ال عة في إب ال

لاً، ومع ذل ي  اً م ات أم و لل ع ال ة وال قل ص ال ع أن ال ال
قها  اق ت ال م ن ة ولا   ر ات ال ة وضع ل ال قل ة ال ال
اء ال  ة لإع لات ت ة، إذ لا بَُّ م إدخال تع ون ات الإل على ال

اف. عامل ب الأ ل في ال ة والق فل له الفعال ي ت ة ال ن ة القان وني ال   الإل
ها  يل عل أ أخ تع ي  ) وال م ت ارة (الأن ات ال ل اع ال ى ق ق و

لاً م س ال ٢٠٠٠عام  وني ب عامل  ال ال الإل م،  ال
ق س  ائع) ب اح (ال ام ال ال عل  ات ت د صع رقي، وذل ع وج ال ال

ل م اول و اعة وقابل لل اعة، ح ما ش لل ل ال ل وص ل ق ص اء ال
ا  ، وم ه ل س ال ل وص ل ق ص اء ال اعة إلى م ل ال لاً ه وص ث ع
اً جعل  ون ) إل ه (ال سل إل اعة إلى ال ال اصة  انات ال ل ال فإن وص

ة. اش رة م ل س ش ورقي و ان ق ت ا ول  ني  ه في وضع قان سل إل   ال
                                                 

(100)- Virginie GESLAK, La protection du consommateur et le contrat en ligne, 
Mémoire, Université de Montpellier, Center de droit de la consommation et du 
marche, 1, 2010- 2011, p. 70. 
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ل  انات ل ف ال ة ت ون ات ال الإل ي ن س م ال ت اع الأن فق
ن  اع لا ت ه الق ة، ول ه نة وآم رة م ا ال  اول ه فل ت اف وت الأ
ع،  ائع وال في عق ال ل م ال احة  قها ص اف إلا إذا أحال إلى ت مة للأ مل

ع اف عق ال ء أ ني  وفي حالة ل ا ال القان ، فإن ه م ت اع الأن إلى ت ق
م هي  ت اع الأن ة، لأن ق ن ة القان وني ال ي ل ال الإل ع ه ال 
ات  ارة أو معاه اف ت ة ع أع ة وهي ناش ول ارة ال فة ال ل غ ة م ق اع مع ق

ة.   دول
ل  وني ي اقع، فإن س ال الإل وني وفي ال ل إل غ ام ت ه في ن حف

ن ل ال  ى  ا وح دة؛ ل ة ال ؤ ال اه  صل إلي م ح لا  ال
ة  ت أته والآثار ال ة ن د  ني  د ت قان ة لا بَُّ م وج ن ة قان وني  الإل

ة له ث ه وت شهادات ت اي ق ح ات و ته في الإث ه وق عامل  ي  على ال مع ت
اء  ة وج ن ها وآثارها القان و هادات وأوضاعها وش ه ال ار ه إص ة  هة ال ال

  الإخلال بها.
ادل  اف العلاقة ت ع أ وني،  ني ل ال الإل د ت قان وع وج
ف م  ل  ص، و ل انات أو ن ل ب ه على ش ي ت ة وال ق مات ال عل ال

اف العلاقة ت .أ ل ال ه أو دفع  ل ات  لة لإث س ا ال    ق ه
ذجي لعام  ة ال ون ارة الإل ن ال ف قان رته الأم ١٩٩٦ولق اع م وال أص

ات  ال عامل  ة ال ل  َّ وني، ح ف ة ل ال الإل ن ة القان ال ة  ال
ة او ال ة ت ن ة قان ها  ة وم ون ة ا الإل ن ات القان ع بها ال ي ت ل

ة ر ام )١٠١(ال ال إب ة في م ر قة ال ث ال ة  ون قة الإل ث ن تع ال ا القان قاً له ، و
ا جاءت  ة،  ق سائل ال ال قة  ث ه ال ل إلى ه ص هل ال ن م ال د  أن  العق

ي  ة ال اد الأساس ال ن  ا القان عة م ه ا ادة ال ع ال ها في ال اف  ت
اً إلى ش مع  وني م ع الإل ن ال ل في أن  ي ت وني وال الإل

قة. ث اردة في ال مات ال عل ه على ال افق ل على م ل ات وال   ال

                                                 
(101)- Michel ALBERT, La signature du connaissement, Op. cit., p. 58. 
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١٥٨ 

ن  ر القان الات ص مات والات عل ر ال ة ث اي ع ال ل اولة م ال وفي م
ة  ١٥رق  ا م ب ٢٠٠٤ل ج ل اعة ت ة ص ة ت اء ه إن وني و ع الإل ال

ادة  مات، ووفقاً لل عل اق  ١٤ال وني في ن ع الإل ن فإن لل ا القان م ه
ن  ام قان عات في أح رة لل ق ة ال ارة والإدارة ذات ال ة وال ن عاملات ال ال

ارة، إذا روعي  ة وال ن اد ال ات في ال ص الإث و ال امه ال ائه وت في إن
ا  ة له ف ة ال دها اللائ ي ت ة ال ق ة وال ا الف ن وال ا القان ها في ه عل

ن.   القان
ادة  ة  ١٥ولق أضف ال ون ة الإل ا ات على ال ة الإث ن ح م ذات القان

ن ا رة في قان ق ة ال أخ نف ال ة ل ون رات الإل اد وعلى ال ات في ال لإث
ة.  ة والع س رات ال ة ولل ا ارة لل ة وال ن   ال

رًا  ًا أو م ونًا رس رًا إل ن م وني  أن  ر الإل داه أن ال ا م وه
رة  ق ة ال وني ذات ال ر الإل ا ال ن له ال  ا ال ل ًا، وفي  ونًا ع إل

ة وال س رات ال ات رق لل ن الإث ة في قان ة  ٢٥رات الع   م.١٩٦٨ل
ات رق  ن الإث ع ال في قان غ م أن ال ال ة  ٢٥و اي ١٩٦٨ل م ل 

ة  ون رات الإل ال ات  ة الإث ان يل، ول ي إم ع ال مات  عل الات وال رة الات ث
ق ة لل ي ا ال ج ل سائل ال عانة القاضي ب ة، إلا أو اس اب رات ال ة ال  م ص

ادة  في  ١٦أنه ن فق في ال ر الع ة ال ها  قع عل سائل ال ن لل على أن "ت
ي  دع في م ال ان أصلها ال ة إذا  ه ال ات ه ن لل ات وت م ح الإث

ل على ع ل م ال ق ى  قة لأصلها ح ا ة م سلها، وتع ال قعًا م م ، م  ذل
اس". د الاس ة إلا ل ال ع  ة فلا  م أصل ال   وذا أع

ات  في في الإث ر الع ة ال ن له ق سل  قع م ال ، أن ال ال ومفاد ذل
اجهة  ه في م ج  ل أن  ه ال سل إل ع، ولل ة وال ا ي ال ه ش وذل ل

ه وخلفه العام لإث قع عل سل ال ا، ال ه اتفاقات ب ل  انات ت ه م ب ات ما ت
م مقامها، أما إذا ل  ق ة أو ما  ا ال ا ال إلا  ات ع ما ورد به ز إث ا لا  وه
أ  د م ح م في، و ر الع ة ال ن له ق سل، فلا  قعًا م ال  ال م

سل. ًا  ال ان م ى  ة م ا ال ت    ث
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ل أو  و  ات ال ة أو ع  م رة ب سالة في ص ع ذل إرسال ال
دع  ان أصلها ال ى  ات، م في في الإث ر الع ة ال ن لها  لي، ح  الفاك م
إرسال  لف  ه أو أ ش آخ م سل أو نائ ه م ال قعاً عل ي م ان ال في م

الي  ال سل، و ة م ال ات ة أو ال ة ال ة  ن ة قان ن أقام ق ن واضع القان
، ولا  ات الع ل على إث ل م ال ق قة لأصلها إلى أن  ا ات م ه ال ار ه داها اع م
ل  اس م ق ل الاس ات إلا على س ة في الإث ة أ ح ات ة أو ال ن لل

ام ي أو ت إع د في م ال ج ان أصلها غ م ة إذا  دًا ه أو ال ج ان م
ه قع عل ه غ م   .)١٠٢(ول

رات والأخ   ل ال اق ب ة حاول الل ق ال ة ال اء م ، فإن ق ل
سائل ع  الفاك تع  ات، واع أن إرسال ال أح أدلة الإث ة  ي سائل ال ال

ة ائ ائ الق الق د أو  ه هادة ال ه  ل ز ت ة  ا ال ت  أ ث ، ح ق في م
ادر في  ها ال ة  ٢٢ح ن س ل ٢٠٠٠ي ه  ن  ع أنه "إذ رف ال ال م 

اً  ات تأس ق الإث افة  قالة  ات واقعة الاس ق لإث ع إلى ال إحالة ال ة  اع ال
ة  رقة ع رة ل ة  الفاك ما هي إلا ص اع سلة إلى ال رقة ال ه ال على أن ه

ة لها  م هي أصلها فإنه لا ح ها ول تق ه ق أن ن ض ع ا أن ال ال ات  في الإث
ه الق ن وعا أ في ت القان ه..."ن ق أخ ج نق ا ي   .)١٠٣(ر في ال 

سائل  جة م ال انات ال أن ال ل  أ ال ا م ة الإدارة العل ا أرس ال ك
اس الآلي وا ال ة  ا ة في ال ي ذة م ال رًا مأخ ت والفاك ل إلا ص ل

ا  اب  ان ال ا  أنه "ول وف، وق  عا لل اس ت ل الاس ع بها على س أصل 
جة  ائج ال لاف ب ال ه الاخ قة وج ا على وجه ال عِّ اع ل  انه أن ال سلف ب

لاث ال ات ال ائج ال ة ال ع ن ل اس الآلي  ة م ال ائج ال ها، وال ار إل

                                                 
ة  - (١٠٢) ه اني، دار ال ء ال ، ال ات ال ن الإث ح قان ج في ش ، ال ال أح ح د. خال ج

ة،  ها. ٤٩م، ص ٢٠١٦الع ع   وما 
ع رق  - (١٠٣) ة، ال ق ال ة ال ة  ٩٨٧ح م ة  ٦٩ل ة، جل ائ ة  ٢٢ق ن ل ي

  م.٢٠٠٠



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)                               مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537- 0758(  

 

١٦٠ 

ا الادعاء  ل ي ه أ دل ة  ع سلة غ م ا م اله ل وجاءت أق ة م الأص ال
ة، وقام  ادرها الأصل ة م م اس م ال ونة  ائج ال اد أن ال خاصة وأن ال

اس الآلي مل ال ، وأن ال ل م الع اءً على ت ة ب ل ال ن  ة إدراجها ال ل
ًا ض الع  م ف انات م ه ال ج م " ال ان أم وأن "ال ه في م و حف
جة  انات ال ة وسلامة ال ة إلى ص ا ت معه ال قة، م والإتلاف وال

اع"أن ال ار ال ة م راس   .)١٠٤(ات ال
ن  ج القان ا و ن ة  ٢٣٠وفي ف رخ في ٢٠٠٠ل عل م ١٣/٣/٢٠٠٠م ال ال

ادة  وني وفي ال ع الإل مات وال عل ا ال ج ل ات ل ن الإث في  ١٣١٦إصلاح قان
ا ه  ات ل ة الإث ة نف  ون ة الإل ا ي ال ن ع الف ى ال ة، أع ال تها ال فق
قة  ث ال ة وت الآخ  ر قة ال ث ال اف  ب على الأوراق، وع ت أح الأ م

و  ادة الإل الة ن ال ه ال ة، في ه ة على  ١٣١٦ن ان تها ال ن في فق م ذات القان
افئ في  اك اتفاق م ن ه ما لا  الفة أو ع اع م ن على ق ما لا ي القان أنه "ع
ات  ل الإث ة ح اعات القائ اف ي القاضي في ال ق ب الأ ق فات وال ات ال إث

ي ال  ة ع ت ا ه وذل ع  اسال ان دعام اً  ة أ ا ام الأك م
ه" ة ل ف ق ال   .)١٠٥(كافة ال

ل  اع القائ ح ة ال في ال ى للقاضي صلاح ي أع ن ع الف الي، فال ال و
ة  ي ة تق ى للقاضي سل ا أع ة،  ون ان أم إل ة  دها ور ات ع تع وسائل الإث

ي ال الأك ات دون آخ  في ت ل إث جح دل ا، فه ال ي ه ل م ة ل ا م

                                                 
ع رق  - (١٠٤) ا، ال ة الإدارة العل ة  ٤٣ة ل ١٥١٦ح ال ة، جل ائ ة  ٢٠ق اي ل ف

اعها لا ٢٠٠٠ ها أو ض امها أو فق ل الأوراق  إع م تق أص ة أن ع رت ال م، ح ق
ق  قة  صل إلى ال ل ما دام م ال ال عاً م غ أص ار م ار الق ة إلى اع اش د م ي

ي ت ة ال ل اص ال ات الأخ وتق الع لائل في الإث اه وال ائ وال عها مع سائ الق ف في م
ها. اع ة وق ة ال   ت عق

(105)- Les acte en matière commerciale demeurent toujours sous l'empire du 
régime de la liberté de preuve, c'est à dire que l'obligation peut se prouver par 
tous moyens, Cass. Com., 21 juin 1988, Bull. civ., IV, nº 212; JCP 1989, II, 
21170, note Philippe DELEBECQUE. 
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ة وذ ون ان أم إل ة  ل ور ل ها ال ي عل عامة ال ام غ ال ع ال اس ل 
ه ة ل ف ق ال الف )١٠٦(ال ي وضع اتفاقات ت عاق ي لل ن ع الف ل أجاز ال  ،

جهة للقاضي.  ات ال اع الإث   ق
ع ال ة و لل ر ات ال ازع أدلة الإث الة ع ت ه ال فادة م ه  الاس

 ، ق على الأخ ث ح إح ال ج ة في ت ي ة تق اء القاضي سل إع ة  ون والإل
وني على ال  ح ال الإل ج ع على القاضي ت لي  اقع الع ل في ال

ات ا ال ات  اء على الإث اد الق رقي ح اع ف في ال الأح اً  و قعة ي ة ال ر ل
ر  ة القاضي لل اك ه  غل عل فات، رغ أن ذل  ال د وال ات العق إث
ات  د م فات رغ وج ات ال لة لإث س ة  ون ات الإل ال جي والأخ  ل ال

ة وسلامة ال الإل أك م ص ة لل ف ق ال ل ال ماً  ة م   وني.ور
  المطلب الثاني

  قبول الكتابة في الشكل الإلكتروني كدليل في الإثبات
 ً ه ًا ج ة ر ا ةتع ال ن ة قان اء أ م  ، فإذا جاء ال )١٠٧(ا لإع

ى  ةً ح ل م  ع ة ت ن ة ال القان ه، فإن  ض م ل على الغ ة ت ا اً م أ  خال
ره ع م أص ل ت ان  أ ون  ة  ال أو  ا ن ال ع ذل أن ت ، و 

لة أخ م وسائل ال ةوس قل ة أو غ ال قل ة ال ه  ،)١٠٨(ا قع نف ه ال اء  وس
ه   .)١٠٩(أو غ

                                                 
(106)- Le juge et la prevue électronique réflexion sur le projet de loi portant 
adaptation du droit de la prevue aux technologies de l'information et relative à 
la signature et électronique: http: // www.caprioli.avocats.com. 

ة   - (١٠٧) اب ات ح ل ات وع ل اء  ف والأرقام في ب أنها "ت الأح ة  ا ع ال ف ال ع و
ان،  فة، د. ع ال ع "، د. محمد سع خل مة في ذل اد والأدوات ال ان ال اً  اءتها، أ ق

ن الإث ام قان ، ب أح ون تارخ ن ، ب عة جامعة ال  .٦٧، ص٣٣ات، م
(108)- La Cour de Versaille a reconnu la validité d'un écrit sans support matériel 
et la chambre commercial de la Cour de cassation s'est également prononcée 
sur l'usage d'un crayon à papier lors de la rédaction d'un acte sous seing privé, 
v. cour de Versaille 12 octobre 1995, Revue trimestrielle de droit civil RTD 
civ., 1996, p. 172, obs., Jacques MESTRE, Cass. Com., 8 octobre 1996, Revue 
trimestrielle de droit civil RTD civ., 1997, p. 137, obs., Jacques MESTRE. 

(١٠٩) - ، ال أح ح اب د. خال ج جع ال   .٣٥، ص ال
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١٦٢ 

أك م  ة ال ان اعاة إم ات  م ل إث ل وني  ل الإل ة في ال ا ل ال ولق

ر ال ع   ة ال ال أص ي ه ح ب وني، ال  ع الإل ال

قع على ال له  ن ال ه،   ه ع غ قع على ال وت ة ال ش

ضه  م تع عه وع رة  معها إلى سلامة ت وني  س الإل ة على ال س

ه  ا ه وارت اح ع ل ة ال ان ل ى  الا ، ح و أو ت ن لأ ت

وني.   ال الإل

ت  أ ث ارها م ها  اع ع عل ل م ال ي ت ة ال ون ات الإل أما ال

ان م شأنها جعل  ه و ه عل اج  اد الاح رت م ال ال ي ى ص ة م ا ال

وني. ال الإل اسلات  ال في ال ا ه ال ال  ه ق الاح عى    ال ال

ج و  ر ال وت ة ال ال أص ات ه ال واث ان تأك الات سائل ل

قة الع  ت وح ع وال ة الإص م  ة لل ج ل سائل ال ها ال وني، م الإل

ان  ة في م ات ناش ة وهي ش ث ات ال ل ال ي  ء إلى ش وس س أو الل

أن ا اً  م شهادات ت تأك ة تق ق مات ال ر في تارخ ال اب ص ل أو ال ل

ف على ال  ع ة لل ات عال هات تق ه ال م ه ي، وت ع قع ال مع وم ال

ة  ل ع هاءً  ة ال وان ل ءاً م  وني ب ل الإل ة في ال ا ه ال رت م ال ص

. ف   ال

ن ق ت وني  أن  لها الإل ة في ش ا ال ع  ى  ة أخ وح  م ناح

وني على  ف ال الإل ها، ح  ها وأم قة ت سلام ها  ادها وحف إع

انات  جاع ال ف وت واس لة قابلة ل س وه أ وس ى ال وني  حامل إل

اس الآلي. ة ال ة في أجه ل انات ال الأس ة،  ون   قة إل

ف وني ال ت امل الإل اف في ال وني و أن ت ه ال الإل  عل

وني  لاع على ال الإل ة الا ان ها إم ، م ا ال عل به ة ت ائ مع خ

ها لا  ع ة  ة صلاح رقي له ف ال ال وني  ه، لأن ال الإل ة صلاح ال م

وني صف امل الإل ن لل ل أن ت ا ي ه، م ونة  انات ال جاع ال ة  اس
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ة  ال م هائي  له ال وني في ش ل  حف ال الإل ار،  ة للاس القابل

هائي. له ال اجة في ش ه ع ال ع إل ج ح ال ا  ه،    صلاح
وني، وما إذا  ر ال الإل مات ع ال م عل ع ال ع حف ج و

هة ا ل تع ال ا، و ارً ًا أم اع ا  ً ع كان ش ، و ا ال ها ه سل إل ل
ا  انات ه الها، لأن ب ان إرسال ال واس ارخ وم علقة ب مات ال عل ل حف ال ك
ان  د م ل، ح ت ق سل وال ل م ال ة في ح  ن ه آثار قان ت عل ال ت

ل عق واح أم ا م عه فا العق ج ان  ، وما إذا  ف  وزمان انعقاد العق ع لا، وال
ر ذات  لها أم انه، و ة ذل وم ، و ال أو الأج علقة  مات ال عل ل ال على 

. ال اف ذات العلاقة  ل الأ ة ل ال ة    أه
ة لا  ق اقع ال ب وع ال اس ة ال ها في أجه ي ي ت انات ال ًا لأن ال ون

ه ا أن ه ار،  ق وام والاس فة ال ع  هات  ت ج اف وت ع لإدارة وش انات ت ال
يل  ع انات لل ه ال ة ه الي قابل ال ، و ق قع ال ا ال هاز أو ه ا ال ل ه ع م
اك لأنها  ات أمام ال ل م أدلة الإث ن دل ها لأن ت ح في صلاح ق ا  وال م

ا ه، ل ف لاً ل اع ال دل م اص أ ع قاً ل ها ت ع صاح وراً  م ص ن ض
اد  يل أو ال ال  ع ها م ال ا  سلام ثائ  ه ال ف ه د وس ل وج

ةن م ال ون ة الإل ا فه في ال   .)١١٠(ل 
  المطلب الثالث

  حجية مستخرجات سند الشحن البحري الإلكتروني في الإثبات
وني الأوراق جات س ال ال الإل جة  ق  ات ال وال

ها  م ي ت إدخالها و انات س ال ال وال ي ت ب ب وال اس م جهاز ال
                                                 

ة  - (١١٠) ان ة ح أشار إلى إم ال ة في مادته ال ون ارة الإل ذجي لل ن ال ه القان ا ما أك عل وه
ا  ة ع حف ه ا مع وني  ة على ال الإل لة لإضفاء ال س ء إلى ش ثال  الل

سالة ال  فا ب ه لاحقاً، والاح ع إل ج ح ال ه على ن ي اردة  مات ال عل لاع على ال  الا
فة  ي ت م مع مات ال عل ال فا  ه، والاح ل  أت أو أرسل أو اس ل ال أن ال انات  ال

لامها. ها وتارخ اس انات ووجه   رسالة ال
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١٦٤ 

لاح أنه إذا  ، ول  ل الفاك أو ال سلة  ل ال وم و اجها ع الل ه واس
ادل  ام جهاز الفاك في ت رته ع اس ة أصل ال وص ر ت ف أم ت

انا ة ال ر سالة ال رة م أصل ال ة أو ص ه إلا ن سل إل لقى ال ت ح لا ي
ة للفاك اخل اء ال اً على الأج ون ه إل سل وال ج ن ف ال د  ج  - ال

انة أو ش ة الفاك تقع على دعامات  -اس سلة ع أجه انات ال ح إن ال
ها على ا اع جاعها  ة ث  اس عل غ ور ا ي جات، إلا أنه  رق  ل

ات  ب ال أسل عامل  ي ت ت وال ات ال لة ع ش ق انات ال سائل ال ب
ع  اً فإنه  ون جاع إل ع وال والاس ات الإدخال وال ل ات وت ع ب وال

رتها. سالة وص مة ب أصل ال ز ال م لة ال   ال في سل

م ل ع ن  وفي  ة فإنه  ون جات الإل ة ال ني ي ح د ن قان وج

ع  قة للأصل ال ي ا ان م ا  ال ات  ابي في الإث ل ال ل ة ال لها نف ح

ف  افقة ال ون عل أو م ه ب ف إل ل أح ال ع وص ه م خلال م ان سلام ض

رق م س ال خة على ال رة ال الي فال ال ، و ن لها الآخ وني ت  الإل

ع  ، وذل ما دام ال وال ا ال قة لأصل ه ا ه م ن  ر ال ت الق ة  ال

د على  ج ان ال غ م ة، أما إذا  ون عامة الإل دي على ال ج وني م الإل

ون عامة الإل ع الفقهال ه  خة  )١١١(ة، ف رة ال ة لل ت أ ح م ث إلى ع

د ع رة إلا ل ه ال ع به الي لا  ال د و ج رق لأن أصل ال غ م لى ال

ت  اف ة إذا ت ا ال ت  أ ث ة أو على الأك م ارها ق اع وف  اس وفقاً لل الاس

ف م أن  د الأصل ه ال م وج رة ع ع ال اد  م الاع ه، وال في ع و ش

فة ح لا رة م ه ال ن ه ا  ت ده، وم ه م وج الأصل لع رة  اهاة ال  م

. ة ال ائها ذات ح ن م ال إع ها، و أك م ص   ع ال

                                                 
اع  - (١١١) اق الق ، ن ات ة د. محمد أب ز عي  اف ال أ الاع ات مع م ة في الإث الف

ة،  ة الع ه ة، دار ال ون ة الإل ا ها. ٥٤م، ص ٢٠٠٦ال ع   وما 
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  المطلب الرابع
  توقيع سند الشحن البحري الإلكتروني
وني دل رقي أو الإل ل ال ان في ال اء  ة س ا ات إلا إذا لا تع ال ل في الإث

قعة ع)١١٢(كان م ة أو  ، و اً على دعامة ور ان م اء  ع على ال س ال
ف  ات، ولق اع لاً في الإث له دل ا ال وق ة ه ة ش أساسي ل ون دعامة إل
ر الهائل في  اً مع ال اش ع ت ا ال وني به ع الإل ن ال ع ال في قان ال

ة. مات عل   ن ال
وني ع الإل اح  وال ي ي ة ال ق سائل ال اءات أو ال عة م الإج اع ل ه إت

اح  ة ل اج علامة م ق إخ ات  ف ز أو الأرقام أو ال م امها ع  ال اس
وني،  ع الإل ر ال ع ص سالة، وت ا يلي:ال   ك

ه وال .١ ي ال القائ  ه ت ف  ع م ي وه ت ق وني ال ع الإل ق ال
ف  ة تع ي ل جهات رس ل رس ع  ا ال ل ه ه، و ت ال قام 

اح خاص. اح عام ومف احان مف ، وله مف ث ات ال   ل
اً على شاشة  .٢ و ه ي قع  وني وه قل خاص ي ام القل الإل اس ع  ال

ه ة ت ص ى له خ ع ع و ات ال ع ال ل ح ت و ت ع  ال
ل  اء الع قا إم فة ال وني و القل الإل ع  د ال عات، و ه م ال غ
ل على شاشة  جع م ل اس في م وني ح قل إل ه  اب ال ي 
ة  ق م ص فة ال د و ا ي ان آخ م له،  ت أو في أ م ال

ع الأصلي ال ه مع ال قارن ع ال وذل  ه على ت  س وت ت
تال  وني أو جهاز ال  . )١١٣(قع الإل

                                                 
ر  - (١١٢) ع ه ال ة الإص ة ال أو ب اء أو ب الإم ع  أن ال ق  ة ال ق م

ة، وان ال ة على الأوراق الع ح لإضفاء ال ني ال ة ب القان ة ال ا اء ه ال الإم د  ق
ني  ه، نق م ر م اي  ٢١م ت   .٣٥، ص ٣٩م، س ١٩٧٨ي

ن  - (١١٣) ء قان ات في ض وني في الإث ع الإل ة ال ، م ح د ال ع ال د. م
ث  لة ال ة وآراء الفقه، م ة الع ون عاملات الإل ان ال ذجي وق ال ال ة الأون ن القان

ق  ق ة ال ل ة،  اد ع،  -والاق ا د ال ن، الع ادس وال ل ال ة، ال أك  ٤جامعة ال
  .٤٨، ص ٤٧م، ص ٢٠٢٢
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ة  .٣ ع أو  ة الإص ل  ة م ة أو ال ائ اص ال ام ال اس ع  ال
ام  ب في ن اس ن داخل ال ي ت ت ال ة ال ة الع أو ن ح ش فاه أو م ال

غ ها م ال اي ها ل ف اً ما ي ت ة، وغال اك    والع بها.حف ال
ابي  ل ال ل اص ال صفه أح ع ع ب م ال ي مفه ن ع الف ل ال ولق عَّ

ادة  يله ل ال ع امل، وذل ب عة وال  ١٣١٦ال ا تها ال ني في فق ق ال م ال
ع فاً عاماً لل ه -ت تع غ اء  ال أو  ة م  -س د ه اء ال  أنه الإج

ب ه ورضائه  ه م افق ني ع م ل القان اف الع ه أ ف  ه وال  إل
ي  ع ال ائف ال ي و ن ع الف ع أوضح ال ا ال ه ه، و ة ع ات امات ال الال
ي  ع ال ا ي على ال ا  امه، وه ن ال اره  قع وق ة ال لل على ه ت

وني ال  ع الإل ق فإنه ي على ال ث لة وم لة مق ام أ وس ج ع اس ي
ه. ت  ل أو ال ال الع ع  ال ال فل ات قع وت ة ال ي ه ها ل   ف

له  وني م ع الإل ة ال وني ال على ح ع الإل ن ال ولق ن قان
ات  وني ب ع الإل م ال ق و على الأوراق، ح  ع ال ة ال ل ح فة م و

ة  ون ارة الإل ذجي لل ن ال ه القان ا ما أك عل ، وه قل ع ال   م.١٩٩٦ال
ادة  ع ال في ال ن ال  ٢٠٢ولق أوج ال ة م القان ان تها ال في فق

ع  ن ال ، و اح ة لل ل ة س ال ال ه ن ب ع اقل أو م ي قع ال أن ي
لة  أ وس ة أو  ا ادة وع ال ة م ذات ال ال ة ال ة، وفي الفق ا م مقام ال أخ تق

ه  ب ع اقل أو م ي ع ال على ال خ أوج ال ة ن ت س ال م ع
ها س  ن ف ي  الة ال ام ي في ال ا الال خ، وه ه ال ة م ه ل ن ع  ت

ع ال  ج ال اً، ول ل ي ون ، ال إل اح على س ال ع ال ت
ج  ن ال ل ي ا أن القان ال اح  وني لل ع الإل لة ال ر م الي لا ت ال و

. اح على س ال ع ال   ت
ا  ل ه د م ج ، ف ا ال ف  ف وني م ع الإل اه، أن ال عي الان ا  وم

وني غ ماد ( ر على وس إل ع ض م اله ال اس الآلي) وانف ام ال ن
ه  ة صاح ع في ت ه ا ال ة ه ا ل م قع ي ال ح ع ش ال
مات  عل ام ال اق ن ة اخ اص ني، ح  للق ف القان ال ه  ا ان ارت وض
ع  ا على خلاف ال ه، ه افقة صاح امه دون م ته واس ع وف شف فة ال ومع
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قل ال  ره و حف ال ف على م ع هل ال ا  ة م ر صاح ن في ح
ف أ  اء ال  يل و ل ع غ وال ة ع ال ع ن  ر ت ة م ال ن

ه. و    ت
ام  ة أمام اس قف ع وني ل  ع الإل ال ف م الع  ، فإن ال ومع ذل

ات وذل  ة في الإث ي ة ال ج ل سائل ال ة ال ون ث الإل هات ال عانة  الاس
ق م  ع ال وني  ع الإل ة ال ح شهادات  ، وت ل ام ب خ لها ال ال

ع. ا ال ة له ر عالي م الأمان وال ق ق ا  ره  ة م   ش
  

  الخاتمة
سائل  ر الهائل ل رقي مع ال ة س ال ال ال ة رق ت ف لق وُجَِ

اره الا ء في إص ل في ال ب ت ا ال م ع ف ه ، مع ما  ال ع ُع ت
ة  ل ع ا بُ ل، ل ص اء ال ام أو م اء ال اء في م ه س قع عل و ال  والغ وال
ام  ها ن رقي م ة ل ال ال ال ون ة الإل عال ها ال ف م ان اله اولات  م

ة ( انات ال ال ب ور () و DFRإ ة م ل ائع  ل ال ام ت ام CKRن ) ون
)Intertanko ارة، ول انات ال وني لل ادل الإل ة لل ح اع ال لاً ع الق ) ف

ي م الإخفاقات. ها الع اولات واجه ه ال   ه

، ة ( الإضافة إلى ذل ول ة ال ة ال م ١٩٩٠) عام CMIفلق اه الل
ذجي لل ن ال ارة والقان ال اص  ولي ال ار ال ن ال ة للقان ة الأم ال

ة ( ون دام عام ١٩٩٦) عام CNUDCIالإل اع روت ة س ٢٠٠٨م وق ة رق ف م 
وني  قات ل ال ال الإل ة ت ج ع ذل ع رقي، ون ال ال ال

ة ( وني ل ها س ال الإل وني م وس ١٩٩٩) عام Boleroم ال الإل
قاول ال ( ة ٢٠٠٢) عام J.P. Morganلل وني ل م، وس ال الإل

)MSC م.٢٠٢١) عام  
، اءً على ذل ة س ال ال  و ور دراسة فاعل ان م ال فلق 

ه  ع بها وع ي ي اه ال ا ان م ائع و قل ال لل ف عق ال وني في ت الإل
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قارن ات ال ي والاتفا ن ن ال والف رقي، وذل في القان ة  ال ال ال
ائفه  اناته وو اؤه و وني ون ة، م خلال دراسة تع س ال ال الإل ول ال

ات،  ه في الإث أتي:وح ا  ات، وذل  ص ائج وال د م ال ا إلى ع   ولق خل
 
ً
  نتائج البحث: :أولا
ا .١ أك م ال ع ال ة ن ة ال ح واقعاً ح وني أص أن س ال ال الإل

ه  ي  ة ال داً م الل ج ح م ون س ش ورقي أص قل ال ب ساً، فال مل
مات  عل ة ال ام تق ها ن ر الهائل في ن ، )١١٤()Télématique(ف فال

وني ل ال  اول الإل ة جعل ال مات عل ل ال الي فإن  ال ه، و اً لا مف م أم
ة لها.  ح لا  رقي ت ال س ال ال ال  أش

ل  .٢ و ة ب اء اتفا ة س ول ات ال رج ١٩٢٤إن الاتفا ة هام م ١٩٧٨م أو اتفا
وني،  داً ل ال ال الإل فاً م ع تع ة ل ت ان ال ل الق و

ف ة ل ت ان ال اولها  فالق ي ي ت ثائ ال س ال ال ض ال
. ائف س ال ات و م ب ة رغ أنها تق ارة ال ال ال اً في م ون  إل

لات س ال  .٣ ي م م ا الع وني  رغ أن س ال ال الإل
ع م  ا ال اصة به اكل ال وره م ال ل ب رقي، إلا أنه لا  ات ال ال ال

وسات  قع والف اق ال ل اخ ة م مات عل ا ال ا م ي ه ة، ونع ون الإل
ات أو  ل ع الع ان ج د إلى فق اس الآلي وت ة ال ي ت أن ال ال والأع
ة ال في حالة  ارة ال عامل في ال لف ال ا ق ت ه ال ها، ه ع

ونياس  .)١١٥(ام س ال ال الإل
ال والغ  .٤ ات ال والاح ل ع ع وني  إن س ال ال الإل

، ف ال ال  ن سلة ع الان ة ال ون سالة الإل لاع في ال ال
اعة  ة ال قل مل سلة،  ت اعة ال ة ال ات مل ل لإث ل رقي ه ال ال

ات ال ، أ أن ال ا ال عي له ائ ال ات م ه مال لل ل إث ة هي دل ر
. اك قي أمام ال اعة ال  ال
                                                 

ات ( - (١١٤) ج Télématiqueتل ي ت مات ال ات وال ق ع ال انات، أو ه م ة ال ) ه عل م
ال. سائل الات ة ب مات عل   وسائل ال

(115)- Emmanuelle CHELLY, Le connaissement électronique, Op. cit., p. 45. 
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ائف س ال  .٥ ع و د  ان ي وني ون  إن س ال ال الإل
اعة أو   لام ال ال لاس إ قل ال و ات عق ال أداة لإث رقي  ال ال

لًا، خاصة  له  ل م افٍ ل ائع، إلا أنه غ  ة ال ل ام س ل ع اس
. اد ال ل على الاع  ال ال لل

ب  .٦ ف م تغ أسل ال وال ون  ع ة  ارة ال عامل في ال إن ال
و له  ب ال ي ا الأسل ة، ه ر ات ال ال ع أساسًا على س تعاملاته ال

اس  ة ال أن ة  اج إلى درا لة وأمًا ولا  ة في أك سه و له غا ي ت الآلي ال
 . عق  ال

رقي .٧ ة س ال ال ال ق ولة ل اولات ال ل ال ع -رغ   - ا ي ال
ائع والغ  ش  قل ال لل اف عق ال إلا أن ت العلاقات ب أ

وني  ة إل د ن قى م قي ت ى ال ع   .)١١٦(ال
  توصيات البحث: :ثانياً 

د  .١ وني ل ال ال لا بَُّ م وج اول الإل ة لل ي ا الع ا ه ال ى ت ح
أن س  ه  اقع  ة، فال ون ات الإل ع م ال ا ال ني فعال ي ه ام قان ن
ي جاءت  ة ال ن اع القان ني، فالق ق إلى ال القان ف وني  ال ال الإل

ة ال اع الل ة عام بها ق ول ل الـ ١٩٩٠ة ال ام  (Rulebook)م و في ن
ل  على  ض، ل ها الغ ة و ا ة غ  ون ات الإل و ل ال ل ب
في فق  ة، ولا  ون ات الإل ي ت ال ة ال ن اع القان ع الق كل دولة أن ت

ة ال و وت ل ام ب ل ن ودة م ة وم د اولات ف د م قاول ال وج
(JP Morgan) ) ة ة ش ل ت  م.٢٠٢١) لعام MSCو

ة على س ال ال  .٢ ه ات ال غ ع ال خل  ع ال أن ي على ال
ة  ارة ال ن ال رقي في قان ة ل ١٩٩٠ال اد ال ص ال م، وخاصة ن

ن ا ف  ة، ولا س ي رات ال لاءم مع ال ل  ال ال ال ل لع
. ة في م ارة ال ال ال ًا في م رقي ه الأك ح  ال ال

                                                 
(116)- Pierre BONNASIES-Christian SCAPEL, Droit maritime, Op. cit., p. 636. 



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)                               مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537- 0758(  

 

١٧٠ 

ة والأخ  .٣ انئ ال وني في ال عامل  ال ال الإل ع ال ورة ت ض
 ، ول الأخ ارب ال سائل ب ام ال ي م شأنها زادة اس ارب ال تل ال

ا ات ال ل ف الع ة في ت مات عل ائع ال قل ال لل ات ال ل فة عامة وع رة 
لح على أك  رقي ال لا  فاء س ال ال ال فة خاصة، م أجل اخ

لة. ق ام ال ه في الأ عامل  الات لل  الاح
ال س ال  .٤ ع ها اس ي ي ة ال ق ة وال لات الف غل على ال ورة ال ض

ل وني، وخاصة م ة ال الإل ون ة الإل فاءة الأجه انات وزادة  ث ال ة ت
ل  م وص انات وع ان ال د إلى فق ي ت ال ال غل على الأع ن وال ة الان وش
اء  لات، نا ع إع ه ال م ال ت عل ا ي ة م ون انات الإل رسالة ال

ة الإل  عامل مع الأجه ة للع ال لل ا ة ال ة.ال  ون
ائع  .٥ قل ال لل ال ال اف ذات العلاقة  ل الأ ة  ة ل لات دائ ام  ال

عامل  اوف ال غل على م ه لل ك وغ ات تأم و م شاح وناقل وش
اح ل م دراسة س ال  ه ال ج وني، وت  ال ال الإل

قل ا ال ال وني في م ائع.ال الإل   ل لل
  ت  الله

  
  قائمة المراجع

  (مع حفظ الألقاب)
 
ً
  المراجع باللغة العربية: :أولا
  وة مة في ن ل مق وني، ورقة ع د، س ال الإل ش د سال ال أح ح رش

وني ال الإل ة للات ن ة والقان ان ال ل ع ال ال  -وزارة الع
، إد٢٠٠١ ة، س ال م، جامعة ال ة جاب الأح ال ات، م ارة ال

ون،  ة والع ام ة ال اني، ال د ال ق، الع ق لة ال ة)، م ل اللغة الان وني ( الإل
ن    م.٢٠٠٤ي

  جهة ة م ال ادات ال ار الاع ، س ال ال في إ أح غ
ة ا ه ة، دار ال ل ة والع ن ة القان .ال ة ن ون س ة، ب   لع
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  ن القان ادر  ي ال ن ال ال قل ال في القان ى، عق ال د ح أح م
ة  ٨رق  رة.١٩٩٠ل الإس عارف  أة ال عة م   م، 

  عارف أة ال عة م ات،  او قل  ال ني لل ، ال القان أسامة ع الع
رة،   م.٢٠٠٤الإس

 ف ش ف ت ر على أش وني،  م ة لل الإل ائ ة ال ا ، ال ي  ال
قع:  ن على ال ة الان   .http://www.arablawwifo.orgش

  ات ائ والاتفا ن ال ال ائع وفقاً للقان قل ال لل اد، عق ال ع م
ر  ة، رسالة د ول ، ال ة، جامعة أبي  بلقاي اس م ال ق والعل ق ة ال ل اه، 

ة  ، س ائ ان، ال   م. ٢٠١٢ـ٢٠١١تل
 ، ة لل ي امعة ال ة، دار ال ارة ال ن ال ، قان   م.١٩٩٧جلال وفاء محمدي
  ع د ال أن عق ة  ة الأم ال ، تف اتفا غ ي ال ي ع الغ ام ال ح

ائع، دار ولي لل ة،  ال ة الع ه   م.٢٠٠١ال
  ،ة ان عة ال رة، ال ، ال اش دار أم الق ، ال ن ال احي، القان ح ال

ة    م.١٩٩٢س
  ق ق ة ال ل  ، ن ال ج في القان ب، ال فى ع اد م ،  -ح جامعة أس

  م.٢٠١٦
  قل ال ائع في عق ال ل ال اقل ب ام ال ، ال ح ، دراسة خال أح ع ال

ق  ق ة ال ل راه،  الفقه الإسلامي، رسالة د ،  -مقارنة    م.٢٠١١جامعة أس
  اني، دار ء ال ، ال ات ال ن الإث ح قان ج في ش ، ال ال أح ح خال ج

ة،  ة الع ه   م.٢٠١٦ال
  ،رة ي، الإس وني، دار الف الع ام العق الإل ، إب ا وح إب خال م

  .م٢٠٠٥
  اص ة، الاخ ول ة ال ات ال ال ني ل ام القان ، ال ي أح رشا علي ال

ق  ق ة ال ل ة،  اد ة والاق ن م القان لة العل عي، م اص ال ائي والاخ  - الق
ل  اني، ي د ال ن، الع ل واح وس ، ال  - ٥٢٥م، ص ٢٠١٩جامعة ع ش

٦٧٩.  
  ن ال ي، القان ة القل د س ة، العق لاحة ال اص ال ة، أش ف ، ال

امعي،  اب ال ة وال عة جامعة القاه ة، م ة الع ه ة، دار ال م، ١٩٨٢ال
ها. ٣٠٢ص  ع   وما 
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١٧٢ 

  ،ة ل فه ال ة ال وني، م ، س ال الإل زان علي ح   م.٢٠١٠س
  ع ائع في عق ال ل ال ام ب ، الال او ت ناجي به ولي، دراسة صف ال

ة  ا س ة ف ، ١٩٨٠لاتفا ون ناش   م.١٩٩٦م، ب
  وني، دراسة ة ل ال ال الإل ن ام القان اغ، الأح ن ال ة ي عال

ق  ق ة ال ل ل  -مقارنة،  ق، ال ق ي لل اف لة ال صل، م د ١٥جامعة ال ، الع
ة.٥٥ عة ع ا ة ال   ، ال

  د، م سي ح ات، جامعة ع الع ال وني في الإث ر الإل ة ال ح
ة،    م.٢٠٠٥ال

  ة ة، اله ول الع وني في م وال ع الإل ان ال وح ق اد، ش اح م ع الف
ة،  ثائ ال ار ال وال ة ل م   م.٢٠٠٤الق

 ع القادر  ، ، ال قل ال ف عق ال ها على ت ات وأث او ، ال ح الع
  م.١٩٨٣

  ة رق ارة ال ن ال ل قان ، في  اص ال ن ال ، القان ل محمد أح الف  ٨ع
ة  رة.١٩٩٠ل ال ة  ي لاء ال ة ال   م، م

  وني، رسالة ني ل ال ال الإل ، ال القان الله ع ال ع
ق  ق ة ال ل راه،  ،  -د   م.٢٠١٩ -هـ١٤٤٠جامعة ع ش

 ائع، دراسة ع اقل ال لل ة ال ل ني ل ع علي، ال القان د ع الله م
رج  اع هام ي وال وق ن ال ة ١٩٧٨مقارنة ب القان ل راه،  م، رسالة د

ق  ق ،  -ال   م.٢٠١٢جامعة أس
 ا ن ال ام قان ء أح اقل ال في ض ة ال ل ام دع م ، أح لي أم خال رة ع

ا،  رة العل س ة ال ام ال ق وأح ام ال ث م أح ي وال ة ال ال
رة. الإس عارف  أة ال   م

  اقل ال ائع (معاون ال قل ال لل ض، ال ي ع ال ال تأج  -على ج
ف ة  -ال ه اش دار ال رج، ال ة هام ص اتفا ح ون ) مع ش قل ال ال

عة ة، م ة  الع امع، س اب ال ة وال   م.١٩٩٢جامعة القاه
  ،ة ة الع ه عة دار ال  ، ن ال   م.١٩٨٧القان
  ،ان ة، ع ون ارة الإل ن ال وني وقان ع الإل ي، ال م ع ح ال

  م.٢٠٠٣
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  ن رق ام القان ة وفقًا لأح ارة ال ن ال ح قان س في ش ان، ال فاي ن رض
ة  ٨ ة، ١٩٩٠ل ال عة ال   م.١٩٩٨م، ال

  امعة ل، دار ال أم اقع وال ة ب ال ون ات ال الإل سى، س ا م محمد إب
ة،  ي   م.٢٠٠٥ال

  عي اف ال أ الاع ات مع م ة في الإث اع الف اق الق ، ن ات محمد أب ز
ة،  ة الع ه ة، دار ال ون ة الإل ا   م.٢٠٠٦ة ال

 ةمحمد به ف ار ال ة، (إ د ال ، العق قل ال  - قاي ة -ال ع ال  - ال
عة الأولى، ة، ال ة الع ه )، دار ال أم ال   م.١٩٩٦ال

  ، عة جامعة ال ات، م ن الإث ام قان ان، أح فة، ع ال ع محمد سع خل
. ون تارخ ن  ب

 قل ال ك، عق ال اح ت رة، محمد ع الف ، الإس ة لل ي امعة ال ، دار ال
   م.٢٠٠٥

  عة دار  ، ار وال ن ال اد القان ار، م ي، د. هاني دو محمد ف الع
رة،  ، الإس ة لل ي امعة ال   م.٢٠٠٣ال

  ،ان ة، ع ون ارة الإل د ال ج في عق القة، ال از ال   م.٢٠٠٦محمد ف
 اتف ، ال ح ائع عام محمد  قل ال لل ة لل ة الأم ال اع ١٩٨٧ا م، ق

ف  اراً م أول ن ة اع رة م الع ه ة في ج اف رج ال عة ١٩٩٧هام م، 
رة،  عارف، الإس أة ال   م.١٩٩٧م

  ء ات في ض وني في الإث ع الإل ة ال ، م ح د ال ع ال م
ال ال ن الأون لة قان ة وآراء الفقه، م ة الع ون عاملات الإل ان ال ذجي وق

ق  ق ة ال ل ة،  اد ة والاق ن ث القان ادس  -ال ل ال ة، ال جامعة ال
ع،  ا د ال ن، الع   .٧٦ -٩م، ص ٢٠٢٢أك  ٤وال

  ،ة ة، القاه ة الع ه ة، دار ال ارة ال ن ال ، قان ار ب د م عة م
  م.١٩٩٩

  ي ل رات ال ، دراسة مقارنة، م ن ال ات القان ه، أساس ال  فى  م
عة الأولى،  ة، ال ق   م.٢٠٠٦ال

  ، ة لل ي امعة ال ، دار ال ي ن ال ال   م.١٩٩٥القان
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  ائع، رسالة سائ لل د ال ع ولي م قل ال عه ال ة م ل ض، م ة محمد مع ناد
ة ا ل راه،  ق د ق ة،  -ل   م.١٩٨٩جامعة القاه

  ات ل ع ع ه وتعارضه مع ت ح الأخ  ق وني ال ج، س ال الإل ل ف ن
ة،  ول ة ال ارة ال ال ال ايل في م  ,www.inter-review.comالغ وال

International Review Magazine.   
 ا قل هاش ال وني في ال ال س ال الإل ع ة على اس ت ، الآثار ال ئ

ب  اس ن وال ت القان ، م ز  ١٤-١٢ال ن ٢٠٠٤ت ة القان ل جامعة  –م، 
ك، الأردن. م   ال

  لة ة، م ون ارة الإل د ال اج ال على عق ن ال ام صادق، القان ه
ق، جامعة ق ة ال ل ة،  ن راسات القان د الأول،  ال ة، الع وت الع   م.٢٠٠٤ب
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